
  )٢٠٠٩(، السنة ) ٤٠(، العدد ) ١١(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 

Rafidain Of Law Journal, Vol. (11), No. (40), Year (2009) 

١٢٣

  (*)أركان الوقف وشروطه

 دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والقوانين العربية

   محمد رافع يونس محمدالسيد
   المساعد القانون المدنيمدرس

  جامعة الموصل/ كلية العلوم 

  :المقدمة 
سلام  ھ ، والصلاة وال ى خلق ھ عل افع ملك ف من الحمد  رب العالمین الواق

ذي ى على سیدنا محمد الامین ال ي الاسلام وعل ة ف  صدقتھ ھي اول صدقة موقوف
والھم  سوا ام ھ ، وحب شر دعوت ى ن م عل وا أرواحھ ذین وقف ین ال آلھ وأصحابھ أجمع

  .لنصرة دینھ 
ن  ا م ا قانونی ًوبعد فان موضوع الوقف من المواضیع المھمة بوصفھ نظام ً

د ا ھ ، وق ع والتمسك بارض دة المجتم ى وح لامي للمحافظة عل ھ الاس ق الفق ار خل ث
ا  دلا علمی ھ ج ھ وجزئیات سائلة وتفرعات ر م ي اكث ف ف ام الوق اء بخصوص نظ ًالفقھ ً

  . ًواسعا ، یعد بحق ثروة عظیمة جدیرة بالاعتزاز والدراسة 
ي : والوقف  ا ف ھو حبس العین المملوكة ، ومنع التصرف فیھا ، والتصدق بمنفعتھ

اه  ذي عن د ، وال ى وجھ التأبی ھ بقو) (وجوه البر والخیر عل سان ((ل ات الان إذا م
ٍصدقة جاریة ، أو علم یُنتفع لھ ، أو ولد صالح یدعو لھ : ٍإنقطع عملھ إلا من ثلاثة  َ ٍ

ة )١())  صدقة الجاری اء ال سر العلم سن صحیح ، وف دیث ح ھ ح ذي إن ال الترم ، وق
  . بالوقف

ك  ھ ، وذل ف ، وتكوین لذا كان موضوع بحثنا ینصب على كیفیة نشوء الوق
ي ار ث ف ھ ، بالبح وف علی وف ، والموق ف ، والموق ي الواق روطھ ف ھ وش كان

ا الموسوم  ة دراسة موضوع بحثن رز اھمی ا تب ن ھن ف (والصیغة ، وم ان الوق ارك
روطھ ن ) وش ھ م ا ، لان وعا، وغرض لامي موض ھ الاس ام الفق ي باھتم ذي حظ ًال ً

                          

   .١٦/٢/٢٠٠٩ قبل للنشر في ** *٢٥/٨/٢٠٠٨ في  البحث أستلم)*(
) ٣(كتــاب الوصــية ، ) ٢٥(مــسلم في صــحيحه بــشرح النــووي ، : ، وأخرجــه ) رضــي االله عنــه ( أبــو هريــرة : رواه ) ١(

  ) . ١٦٣١( باب ما يلحق الانسان من الثواب بعد وفاته ، الحديث 
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ات  وع  ب ذا الموض ن ھ ضلا ع راء ف صرفھ للفق ل م رات ، واص رات والخی ًالمب
ث ف اف البح ستمرون بإیق اس م ة ، والن وف واقف یما وان الوق روریا ، ولاس ھ ض ًی

ات  ي المنازع ي النظر ف ستمر ف ضاء م ا ، والق ا یحفظونھ ولین علیھ م والمت أملاكھ
  .المتعلقة بالاوقاف

ي المجال  املین ف دى الع ومن اسباب اختیار الموضوع ھو عدم وضوحھ ل
ى  ولین عل ضاة والمحامین والمت ن الق انوني م وقیین ، الق ف ، والموظفین الحق الوق

لامي و  ھ الاس ي الفق وع ف ردات الموض ان مف وع ، ولبی ذا الموض ین بھ والمھتم
ا  ساؤلات منھ ن الت ر م ى كثی ة عل ضاء والاجاب ف الق عیة ، وموق وانین الوض : الق

ا ،  ة ومنفعتھ ین الموقوف ة الع روطھ ، وملكی ھ وش ة اركان ف ، وماھی ف الوق تكیی
  .  یحظ بالدراسة من الفقھ القانوني المعاصر ولان ھذا الموضوع لم

ث  ة البح ت منھجی ھ : وكان لامي بمذاھب ھ الاس ین الفق ة ب ة مقارن دراس
ززة  ة ومع صریة والاردنی ة والم عیة العراقی ة الوض وانین العربی ة ، والق المختلف
ة ،  صوص القانونی شة الن ل الآراء ، ومناق ن تحلی ضلا ع ضائیة ، ف ات الق ًبالتطبیق

  .المحاكم قدر الامكان واحكام 
دي تضمن : وكانت خطة البحث مقسمة الى  ًثلاثة مطالب ، فضلا عن مطلب تمھی

ف ؛  ف الوق ضمن تكیی ب الاول ت روطھ ، والمطل ف وش ان الوق ف بأرك التعری
اني  ب الث انون ، : والمطل لامي والق ھ الاس ي الفق روطھ ف ف وش ان الوق ان ارك بی
ث  ب الثال ف ولزوم: والمطل اذ الوق م نف ان أھ ي بی ث ف ا البح م ختمن اره ، ث ھ وآث

  :ًالنتائج والتوصیات ، وأخیرا قائمة بالمصادر ، وعلى وفق الھیكلیة الاتیة 
  .التعریف بأركان الوقف وشروطھ : المطلب التمھیدي 

  تعریف الركن : الفرع الاول 
  تعریف الشرط : الفرع الثاني 
  تعریف الوقف : الفرع الثالث 

  تكییف الوقف : المطلب الاول 
  .تكییف الوقف في الفقھ الاسلامي : الفرع الاول 
  تكییف الوقف في القانون : الفرع الثاني 

  اركان الوقف وشروطھ : المطلب الثاني 
  .اركان الوقف وشروطھ في الفقھ الاسلامي : الفرع الاول 
  .اركان الوقف وشروطھ في القانون: الفرع الثاني 

  وقف ولزومھ وحكمھ نفاذ ال: المطلب الثالث 
  نفاذ الوقف : الفرع الاول 
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  لزوم الوقف : الفرع الثاني 
  الوقف ) اثار(حكم : الفرع الثالث 

  .وتتضمن اھم النتائج والتوصیات : الخاتمة 
  المطلب التمهيدي

  التعريف بأركان الوقف وشروطه
ك  ان الوقف وشروطھ ، وذل ا الموسوم أرك لابد لنا التمھید لموضوع بحثن

يبتع ھ وھ ف مفردات ھ : ری طلاح الفق ة ، واص ي اللغ ف ف شرط ، الوق ركن ، ال ال
  : الاسلامي والقانون ، وذلك من خلال الفروع الثلاثة الاتیة 

  تعریف الركن : الفرع الاول 
  تعریف الشرط : الفرع الثاني 
    تعریف الوقف : الفرع الثالث 

  الفرع الأول 
  تعريف الركـن

ة  ي اللغ ركن ف ن : ال َرك شيء َِ ى ال ي : ال ھ ، وف ق ب كن ووث ھ وس ال الی م
وا: ((التنزیل العزیز  ذین ظلمُ ْولا ترْكنوا إلى ال َْ َ َُ ََّ َِ ِ َ َ الى  ،)١()) َ ھ تع دت : (( وقول د ك َّلق ِ ْ َ َ

یْھم رْكنُ إل ْت ِ َ ِ َ شيء  . )٢()) َ نُ ال ركنُ : ورُك وى ، وال ھ الاق ا : ّجانب ة وم ة القوی الناحی
ر د وغی ٍیتقوى بھ من ملك وجن ھ عز وجل ٍ سر قول ذلك ف ھ: ((ه ، وب ولى برُكن ِفت ِ ْ ِ َّ َ َ ((

قوتھ وشدتھ ، وركن الجبل والقصر : ، والجمع اركان وأركن ، وركن الانسان ) ٣(
ن الرجل : جانبھ ، وجبل ركین :  ة ، ورك ان عالی ھ ارك ھ ، : ل ھ وعدده ومادت ّقوم

رآن الكریم  ي الق وة أوْ آ(( وف م ق ي بك وْ أن ل َل ًَ َّ ِ َُّ ُ َْ دیدِ ن ش ى رُك ٍوي إل ِ َ ٍ ْ َ ِ ركن.. )٤())ِ : وال

                          
 ) .١١٣: (سورة هود ، الاية ) ١(
 ) .٧٤: (سورة الاسراء ، الاية ) ٢(
 ) .٣٩(سورة الذاريات ، الاية ) ١(
 ) .٨٠( هود ، الاية سورة) ٢(
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ال )١(أي عز ومنعھ: العشیرة او القوة ، وركن شدید  ھ ق  ، وفي الحدیث الشریف ان
دید : (( ن ش ى رك أوي ال ان ی و )٢(.. ))ًرحم الله لوطا ك ذي ھ ، أي الله عز وجل ال

  . اشد الاركان واقواھا
شيء  ن ال ول ان رك س: ویمكن الق ذي ی وي ال ھ الق ھ ، جانب وم ب ھ ویق تند الی

وده  سان جن ن الان وي ، ورك ھ الق فركن الدار ما یقوم علیھ، وركن الموضوع جانب
  .او عشیرتھ التي تنصره 

ة لا  وفي اصطلاح الفقھ الاسلامي ، اركان الشيء اجزاء ماھیتھ ، والماھی
شيء– یقوم –، أي ما یتم ) ٣(توجد بدون جزئھا ، فكذا الشيء لا یتم بدون ركنھ   ال

  . ) ٤(بھ ، اذ قوام الشيء بركنھ ، وھو داخل فیھ 
ھ ام لا : وقیل  ان جزءا من ھ ، سواء أك شيء الا ب تم ال ل ) ٥(ًما لا ی : ، وقی

ا (( ف تقومھ ث یتوق ره بحی ن غی ھ وم ة من ب الماھی ذي تترك ذاتي ال زء ال و الج ھ
  .)٦())علیھ

ا ویتضح ان الركن في اصطلاح الفقھ الاسلامي مختلف في المراد بھ  ، ام
شيء ،  ي وجود ال ھ ، ووجوده یعن ي ماھیت شيء ، وداخلا ف ھ ال وم ب ا یق ًیراد بھ م

ھ  راد ب شيء ، او ی شيء : وعدم وجوده یعني عدم وجود ال ة ال ن ماھی ھ جزء م بأن
دم  ره ، وع ھ وبغی ھ ب شيء وماھیت ة ال ي وجود ذاتی ویقوم بھ وبغیره ، ووجوده یعن

                          
ابــو الفــضل جمــال الــدين محمــد بــن مكــرم بــن منظــور الافريقــي المــصري ، لــسان العــرب ، اعــداد وتــصنيف يوســف )  ٣(

لــد الاول ،  ؛ محمــد بـــن ١٢١٩م ، ص١٩٥٦ -هـــ ١٣٧٥ بــيروت ، –، دار لــسان العـــرب ) ط.د( خيــاط ، ا
 .  ٢٥٥، ص) ت.د( بيروت ، – ، دار الكتب العربية )ط.د(ابي بكر بن عبد القادر الرازي ، مختار الصحاح ، 

ـــرة : رواه ) ٤( ـــو هري ـــه ( أب ـــاب تـــواريخ – ٢٨الحـــاكم في المـــستدرك علـــى الـــصحيحين ، : ، وأخرجـــه ) رضـــي االله عن  كت
هـذا :  ، وقـال ٤٠٥٤/٦٣ ذكر لوط النبي صـلى االله عليـه وسـلم ، رقـم الحـديث –المتقدمين من الانبياء والمرسلين 

 .  ح على شرط مسلم حديث صحي
 –، المكتــب الاســلامي )ط.د( ، ٥مــصطفى الــسيوطي الرحيبــاني ، مطالــب اولى النهــى في شــرح غايــة المنتهــى ، ج) ٥(

   .٤٦م ، ص١٩٦١ -هـ ١٣٨٠دمشق ، 
، دار الــشؤون ) ط.د(، التعريفــات ، )) بالــسيد الــشريف((ابــو الحــسن علــي بــن محمــد بــن علــي الجرجــاني المعــروف ) ٦(

  .٦٥م ، ص١٩٨٦-هـ١٤٠٦ بغداد  ، –ية العامة الثقاف
م ، ١٩٩٧ -هـــ ١٤١٨ دمــشق ، – ، دار الفكــر المعاصـر ٤ ، ط١٠وهبـة الزحيلــي ، الفقــه الاسـلامي وأدلتــه ، ج) ١(

  . ٧٦٠٦ص
ــــسلاسل ٢ ، ط٢٣ الكويــــت ، الموســــوعة الفقهيــــة ، ج–وزارة الاوقــــاف والــــشؤون الاســــلامية ) ٢(  – ، طباعــــة ذات ال

  .١٠٩م ، ص١٩٩٢-هـ١٤١٢الكويت ، 



  )٢٠٠٩(، السنة ) ٤٠(، العدد ) ١١(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 

Rafidain Of Law Journal, Vol. (11), No. (40), Year (2009) 

١٢٧

د داخلا . ھیتھوجوده یعني عدم وجود ذاتیة الشيء وما ا یع ًوسبب الاختلاف ھو م
  . في ماھیة الشيء 

انوني  ھ الق أن الفق انوني ، ف ي الاصطلاح الق ركن ف ف ال ا تعری یتجھ ) ١(ام
د : الى ان الركن ان العق ھ ، فأرك وم ب التراضي والمحل : ما یتكون الشيء منھ ویق

  . والسبب 
ادي وھ: ویتضح من كل ما تقدم ان الاركان قسمان  ن م ا یتركب رك ـو م

ـي  منھ الشيء وینھض بھ ، وركن شرعي وھو ما ینشئ الشيء بـھ ، ووجـوده یعن
  .وجود الشيء وعدمھ العدم 

  الفرع الثاني 
  تعريـف الشـــرط

ذلك : الشرط في اللغة  ھ والجمع شروط ، وك شيء والتزام ْالشرْط الزام ال َّ
شر ول الم م المفع ى اس ق عل رائط ، ویطل ا ش شریطة وجمعھ شرط َّال ْوط ، وال َ َّ :

شرط  ا ، وال ساعة علاماتھ راط ال ة ، واش ة : ُالعلام سھم علام وا لأنف ذین جعل ال
َیعرفون بھا من أشرط  َ ْ)٢ (.  

ھ  شرط بأن رف ال لامي یع ھ الاس طلاح الفق ي اص ھ : وف ن عدم زم م ا یل م
روط  ى ش شرط ال سم ال ھ ، وینق دم لذات ود ولا ع وده وج ن وج زم م دم ، ولا یل الع

ود شرعیة اشتر ي العق ل  . )٣(طھا الشارع ، وشروط جعلیة یشترطھا المكلف ف وقی
ي  ؤثرا ف ھ ، ولا یكون م شيء ، ویكون خارجا عن ماھیت ًما یتوقف علیھ وجود ال ً

ھ الا )٤(وجوده  شرعي وحكم ق وجوده ال ً ، وكل ما جعل الشارع لھ شرطا لا یتحق

                          
، دار النــــشر ) ط.د( مــــصادر الالتــــزام ، –عبـــد الــــرزاق الــــسنهوري ، الوســــيط في شــــرح القــــانون المــــدني الجديــــد . د) ٣(

مـصطفى الزلمـي وعبـد البـاقي البكـري ، المـدخل لدراسـة .  ؛ د١٧٠ ، ص١٩٥٢ القـاهرة ، –للجامعات المصدرية 
  .٢٣ ، ص١٩٨٩يم العالي في الموصل  ، ، مطبعة التعل)ط.د(الشريعة الاسلامية ، 

لد الثاني ، ص : ابن منظور ) ٤(   .٣٣٤مصدر سابق ، ص:  ؛ الرازي ٢٩٧مصدر سابق ، ا
 الكويـت –، مطـابع دار الـصفوة ١ ، ط٢٦ الكويـت ، الموسـوعة الفقهيـة ، ج–وزارة الاوقاف والـشؤون الاسـلامية ) ١(

  .٦-٥م ، ص١٩٩٢-هـ١٤١٢، 
ــــوجيز في اصــــول الفقــــه ، ط.  ؛ د٧٣ مــــصدر ســــابق ، صالجرجــــاني ،) ٢( ، مطبعــــة ســــلمان ٣عبــــد الكــــريم زيــــدان ، ال

  .٤٨-٤٧ ، ص١٩٦٧الاعظمي ، بغداد ، 
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ھ اذا وجد الشرط مع إنتفاء المانع ، فإذا لم یوجد الشرط ل ًم یكن للمشروط وجودا ل
)١ (.   

ھ ،  ي ماھیت دخل ف شيء ، ولا ی ویتضح ان الشرط ما یتوقف علیھ وجود ال
  .وعدم وجوده یعني عدم وجود الشيء ، ووجوده لایعني وجود الشيء ولا عدمھ 

ستلزم عدم وجود  ا ی ویتفق الركن مع الشرط من حیث عدم وجود أي منھ
شرط خارجا الشيء والحكم ، ویفترقان في ان ال ًركن جزءا من ماھیة الشيء ، وال ً

ود  ي وج شرط لا یعن ود ال شيء ، ووج ود ال ي وج ركن یعن ود ال ھ ، وأن وج عن
  . الشيء ولا عدمھ 

شرط  انوني ، ال ھ : وفي الاصطلاح الق زام وان ن اوصاف الالت : وصف م
ھ(( زام او زوال شوء الالت ھ ن ق علی وع یعل أي شرط )) أمر مستقبل غیر محقق الوق
  .  وھذا الشرط الجعلي الذي یقول بھ الفقھاء المسلمون ) ٢(اقف او فاسخ و

دم  ا تق ضح مم زم : ویت ود ، ولا یل وده الوج زم لوج ا یل و م شرط ھ ان ال
  . لوجوده وجود ولا عدم ، وھو خارج عن ماھیتھ ، وھو قسمان ، شرعي وجعلي 

تعمال ى اس ب ال سلمین ذھ اء الم ض الفقھ ى ان بع ارة ال در الاش ظ وتج  لف
شرائط جمع شریطة للدلالة على الشروط الشرعیة ، ومصطلح شروط جمع شرط 

ود  ي العق د ف شترطھا العاق بعض ) ٣(للدلالة على الشروط التي ی ي حین ذھب ال ، ف
ین  ى الاثن ة عل ظ شروط للدلال تعمال لف ى اس اني )٤(الاخر ال ظ الث ستعمل اللف  وسن

  .حدًلأنھ الشائع فضلا عن ان اللفظتین بمعنى وا

                          
صـــبحي محمـــد جميـــل ، أصـــول الاحكـــام وطـــرق الاســـتنباط في التـــشريع الاســـلامي ، . حمـــد عبيـــد الكبيـــسي و د. د) ٣(

  .٢٠٩م ، ص١٩٧٨ بغداد  ، – كلية الشريعة –، جامعة بغداد )دط(
يــد الحكــيم ومحمــد طــه البــشير وعبــد البــاقي البكــري ، القــانون المــدني واحكــام الالتــزام ، ج. د) ٤( ، )ط.د( ، ٢عبــد ا

  .١٥٨م، ص١٩٨٠-هـ١٤٠٠ بغداد  ، –وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية 
ـامش فتـاوى قاضـي الشيخ نظام وجماعـة من علمـاء الهنـد ، الفتـاوى الهنديـة المـس) ١( ماة بالفتـاوى العالمكيريـة ، مطبـوع 

؛ محمـد شـفيق العانــي ٣٩٧، ٣٥٢م ، ص١٩٨٠ -هــ ١٤٠٠ الهنـد ، – ، حيدر اباد الـدكن ٣ ، ط٢خان ، ج
 .١٤م ، ص١٩٥٥ -هـ ١٣٧٥ بغداد ، –، الشركة الاسلامية ) ط.د(، احكام الاوقاف ، 

، دار الكتـب العلميـة ١ ، ط٢كـري ، الاعتنـاء في الفـرق والاسـتثناء ، جبدر الدين محمد بن ابي بكر بن سليمان الب) ٢(
 – ، مطبعـة المعـارف ١ ؛ احمد علي الخطيب ، الوقـف والوصـايا ، ط٧١٢م ، ص١٩٩١ -هـ١٤٠١ بيروت ، –

  .٤٠م ، ص١٩٦٨ -هـ ١٣٨٨بغداد ، ، 



  )٢٠٠٩(، السنة ) ٤٠(، العدد ) ١١(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
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  الفرع الثالث 
  تعريف الوقــف

ة  ي اللغ ف ف ف : الوق ت أق صدر وقف بس : م ف لح ھ الموق ست ، ومن حب
ال  ھ للحساب ، ویق اس فی دار : الن ف الارض او ال ي : وق ي سبیل الله وھ سھا ف حب

ت الا ) ١(موقوفة ووقف  ي الكلام أوقف یس ف ة الفصیحة المشھورة ، ول ، وھذه اللغ
دار ان یقال أوقفت عن الامر  ذه ال ال ھ وف فیق ى الموق ق عل ھ، ویطل ت فی ذي كن ال

   .) ٢(وقف 
و  ى النح ف عل ى الوق د معن ي تحدی اء ف ف الفقھ لامي اختل ھ الاس ي الفق وف

  :الاتي 
ھ  : المذھب الحنفي -١ ود منفعت ى وجھ تع الى عل حبس العین على حكم ملك الله تع

  .) ٣(على العباد
ن الانت: المذھب الشافعي  -٢ ھ بقطع التصرف حبس مال یمك اء عین ع بق ھ م اع ب ف

   . ) ٤(في رقبتھ على مصرف مباح موجود 
دة  : المذھب المالكي -٣ ھ لمستحق بصیغة م ٍجعل منفعة مملوك ولو بأجرة او غلت

  .)  ٥(ما یراه المحبس 

                          

عـادل احمـد عبـد : ر ، دراسـة وتحقيـق وتعليـقمحمد امين بن عابدين ، رد المحتار على الدر المختار شـرح تنـوير الابـصا) ٣(
  . ٥١٨ م ، ص٢٠٠٣ -هـ ١٣٢٤ بيروت ، –، دار الكتب العلمية ٢ ، ط٦الموجود و علي محمد عوض ، ج

 ، ٣ ، ط٤احمـد عبـد الغفـور عطـار، ج: اسماعيل بن حماد الجوهري ، الصحاح تـاج اللغـة وصـحاح العربيـة ، تحقيـق ) ٤(
لـد الخـامس ١٤٤٠م ، ص١٩٨٤-هـ١٤٠٤ ،  بيروت–دار العلم للملايين   ؛ احمد رضا ، معجم متن اللغـة ، ا

 .٨٠١ م ، ص١٩٦٠ -هـ١٣٨٠ بيروت ، – ، دار مكتبة الحياة ١، ط
 ، ١ ، ط٥برهــان الــدين علــي بــن ابي بكــر المرغينــاني ، الهدايــة شــرح بدايــة المبتــدى مطبــوع بــشرح فــتح القــدير ،  ج) ١(

  .٤٠هـ ، ص١٣١٦مصر ،  –المطبعة الكبرى الاميرية 
ايـة المحتــاج ) ٢( شمـس الـدين محمــد بـن ابي العبــاس احمـد بـن حمــزة بـن شــهاب الـدين الرملـي الــشهير بالـشافعي الــصغير ، 

  .٣٥٨م ، ص٢٠٠٣-هـ١٤٢٤ بيروت ، – ، دار الكتب العلمية ٣ ، ط٥الى شرح المنهاج ، ج
ـامش ابو البركات احمد بن محمد ابن احمد الدردير ، الش) ٣( رح الصغير على اقرب المسالك الى مـذهب الامـام مالـك و

  .٩٨-٩٧م ، ص١٩٧٤ القاهرة ، –، دار المعارف المصرية ) ط.د( ، ٤بلغة السالك لاقرب المسالك ، ج
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ة  : المذھب الحنبلي -٤ اء عین ع بق ھ م ع ب ھ المنتف تحبیس مالك مطلق التصرف مال
سبیل بقطع تصرف الواقف وغیر ر ، وت ة ب ى جھ ھ إل ھ یصرف ریع ه في رقبت
  .) ١(ًالمنفعة تقربا إلى الله تعالى 

  .) ٢(تحبیس الاصل وتسبیل المنفعة : المذھب الجعفري  -٥
بس  ف بح ى الوق ن معن ر ع ھ یعب ة لأن ة والجعفری ف الحنابل رجح تعری ون

  .العین ، ومنع التصرف فیھا ، والتصدق بمنفعتھا على وجھ التأبید 
  

اف وفي ي الاوق ي : ((  الاصطلاح القانوني عرف المشرع العراق ھي الت
م  ة ث ت مملوك ت[كان رعیة ) ٣(]  أوقف سوغات ش ات بم ن الجھ ة م ى جھ ) ٤()) ال

ع  سھا ، ومن ف ، وحب ك الواق ن مل ین م روج الع ف خ نص ان الوق ن ال ضح م ویت
ا  ي عینھ ا الت وف علیھ ة الموق ف التصرف فیھا ، والتصدق بمنفعتھا الى الجھ الواق

حبس : الى تعریف الوقف بأنھ ) ٥(وذھب الفقھ القانوني العراقي  .على وجھ التأبید 
ى  ا ال صدق بمنفعتھ الى ، والت بحانھ وتع ك الله س م مل ى حك ة عل ین المملوك الع

ف روط الواق ق ش ى وف ستحقین عل ھ . الم ف بأن ف الوق ن تعری ین : ویمك حبس الع
د ، وم زوم والتأبی ى وجھ الل ة عل ى المملوك ا ال ك منفعتھ ا ، وتملی ع التصرف فیھ ن

و  ر ول ة ب ى جھ الجھة الموقوف علیھا على وفق شرط الواقف ویجب ان یكون عل
  .ًمآلا 

  المطلب الأول 
  تكييـف الوقــف

                          
هــلال مــصيلحي : منــصور بــن يوســف بــن ادريــس البهــوتي ، كــشاف القنــاع عــن مــتن الاقنــاع ، راجعــه وعلــق عليــه ) ٤(

 ،٢٤١ – ٢٤٠، ص) ت.د( الرياض ، –، مكتبة النصر الحديثة ) د،ط(،  ٤مصطفى هلال، ج
 هــ ١٣٩٢ النجـف الاشـرف ، – ، مطبعـة الاداب ١ ، ط٢ابو القاسم الموسـوي الخـوئي ، منهـاج الـصالحين ، ، ج) ٥(

  .٢٦٩ م ، ص١٩٧٢ -
 ) .وقفت( هكذا وردت في الاصل ، والاصح ) ١(
  .١٩٧١ لسنة ٤٣عقاري العراقي رقم من قانون التسجيل ال) ب/٦(المادة ) ٢(
 –، وزارة التعلـيم العـالي والبحـث العلمـي ) ط.د( ، ١غـني حـسون طـه ، الحقـوق العينيـة ، ج. محمد طه البـشير و د) ٣(

  .٢٦م ، ص١٩٨٢ -هـ١٤٠٢بغداد ، 
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ین  ا ان نب د لن ھ ، لاب ة ل ة معلوم ف ، وجعل كیفی شوء الوق ة ن ة كیفی لمعرف
ف ا م موق ن ث ف ، وم ف الوق ن تكیی لامي م ھ الاس ف الفق و موق ى النح انون وعل لق

  : الآتي 
  تكییف الوقف في الفقھ الاسلامي : الفرع الاول 
  تكییف الوقف في القانون : الفرع الثاني 

  الفرع الأول
  تكييف الوقف في الفقه الإسلامي

ذلك سنبین  ھ ، ول ان حقیقت ف وبی ة الوق ل ماھی ي تحلی سلمین ف اختلف فقھاء الم
  :  ومن ثم المعاصرین ، وعلى النحو الاتي ًرأي فقھاء المسلمین القدامى اولا ،

   : رأي فقھاء المسلمین القدامى من تكییف الوقف -١
ف ،  ف الوق سألة تكیی ول م دامى ح سلمین الق اء الم ین فقھ ظھر اختلاف ب

  :ویمكن تفصیل ذلك على وفق النظریتین الآتیتین 
رع -أ ة التب اه كالھب:  نظری ا أعط ابلا لم رع مق ذ المتب ي ان لا یأخ ة ، ًوھ

ة  ف ... والوصیة ، والعاری ھ : والوق وف علی ین للموق ة الع رع بمنفع تب
شافعي  ال ال ا ، وق ات : (() ١(دون رقبتھ صدقات المحرم ة ال ذه العطی ھ

 )) . الموقوفات على قوم بأعیانھم ، او قوم موصوفین
  : الى ثلاثة آراء ) التبرع(واختلف فقھاء المسلمین في ھذه العطیة 

ة ،  ب :الرأي الاول و حنیف ول اب وصف الوقف عقد تبرع عاریة غیر لازم ، وھو ق
ة : ((وعنده ان الوقف ھو  ف والتصدق بالمنفع  ، )٢()) حبس العین على ملك الواق

ھ ، او  ق بموت اكم ، او یعل ھ الح م ب ف إلا أن یحك ك الواق ى مل ین عل بس الع ّأي ح
رع غ و تب ھ ، فھ وف علی ة للموق رع بالمنفع سجد ، والتب ف الم ة وق ر لازم بمنزل ی

ذا  ق ھ ى وف ن وصفھ عل ھ، ویمك ورث بموت ھ ، وی العاریة یحق للواقف الرجوع فی
  .عقد تفضل دون ان یتجرد المتبرع من ملكیة العین الموقوفة : الرأي بأنھ 

                          
، دار )د،ط(،  ٤علــي محمــد وعــادل احمــد ، ج: ابــو عبــد االله محمــد بــن ادريــس الــشافعي القرشــي ، الام ، تحقيــق ) ١(

  .٣٧٤م ، ص٢٠٠١-هـ١٤٢٢احياء التراث العربي ، بيروت ، 
النـسفي ابــو البركــات حــافظ الــدين عبــد االله بــن احمــد بـن محمــود الحنفــي ، كنــز الــدقائق بــشرح البحــر الرائــق ، حققــه ) ٢(

م ٢٠٠٢-ـهـ١٤٢٢ بـيروت ، –، دار احيـاء الـتراث العـربي ١ ، ط٥احمـد عـزو عنايـة الدمـشقي ، ج: وعلـق عليـه 
  .٣٠٠، ص
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إرادة :الرأي الثاني  تم بالتراضي ب د ی ب واح زم لجان  بوصف الوقف عقد تبرع مل
ھ وف علی ول الموق ول الواقف بإیجابھ وقب سألة قب ي م سلمین ف اء الم ف فقھ  ، واختل

ك ، )١(الموقوف علیھ ، فلبعض الجعفریة  ي ذل ولان ف ول  : الاول ق شترطون القب ی
ساجد  الفقراء والم ة ك ات العام ًمطلقا ، أي قبول متولي الوقف في الوقف على الجھ

الأولاد ..  ات الخاصة ك ى الجھ ، وقبول الموقوف علیھم الموجودین في الوقف عل
اني،  شافعیة  : والث د ال راجح عن رأي ال ة، وال ات الخاص ى الجھ ول عل  ان )٢(القب

ة  د الحنابل ھ عن اب ، ووج صلا بالإیج ھ مت ھ قبول شترط فی ین ی ى مع ف عل  )٣(ًالوق
ة  ذھب المالكی رع لأدمي ، وی أن ) ٤(یرون اشتراط القبول كالھبة والوصیة لانھ تب ب

یھم اذا وف عل ول الموق ى قب ر ال ف یفتق م الوق صوص لأنھ ین مخ ى مع ان عل  ك
  . یأخذون بالوقف المؤقت 

ث  رأي الثال ب :ال ل یج د بمجرد التراضي ، ب ي لا ینعق د عین ف عق ف الوق  بوص
ذة  صدقة المنف ا كال تسلیم العین الموقوفة الى الموقوف علیھ ، وقبضھا ، او حیازتھ

ا  صرف فیھ وع الت ة ، وممن ین محبوس ة الع ى رقب ة . ، وتبق شترطون ی)٥(والمالكی
ن  د ب ذھب محم لتمام الوقف قبض المتولي للعین الموقوفة وحیازتھا لمدة سنة ، وی

ة  ا )٦(الحسن من الحنفی بض بم ولى والق ى المت سلیم ال تم الا بالت ى ان الوقف لا ی  ال

                          
 – هــ ١٤٢٠،) م.د( ، ١ ، ط٥،  ج) عـرض واسـتدلال(محمد جواد مغنية ، فقد الامـام جعفـر الـصادق : يراجع ) ٣(

  .٥٦-٥٥م ، ص١٩٩٩
  .٣٧٢شمس الدين الرملي ، مصدر سابق ، ص) ١(
 ، طبعـــة جديــــدة ٦ جموفـــق الـــدين ابـــو محمـــد عبـــد االله بــــن احمـــد بـــن محمـــد بـــن قدامــــة ، المغـــني والـــشرح الكبـــير ،) ٢(

  .١٨٩-١٨٨ م ، ص١٩٧٢-هـ١٣٩٣ مصر ، –بالاوفست، دار احياء الكتاب العربي 
 ؛ محمــد بــن احمــد بــن عرفــة الدســوقي ، حاشــية الدســوقي علـــى ١٠٦احمـــد الــدردير ، مــصدر ســابق ، ص: يراجــع ) ٣(

  .٤٧٤م ، ص٢٠٠٣-هـ١٤٠٤ بيروت ، –، دار الكتب العلمية ٢ ، ط٥الشرح الكبير ، ج
محمد بن عبد االله بن علي الخرشي ، حاشية الخرشي علـى مختـصر سـيدي خليـل ومعـه حاشـية الـشيخ علـي بـن احمـد ) ٤(

 ؛ الـــــدردير ، ٣٧١-٣٧٠م ، ص١٩٩٧-هـــــ١٤١٧ بـــــيروت ، – ، دار الكتـــــب العلميــــة ١ ، ط٥العــــدوي ، ج
  .١٠٨-١٠٧مصدر سابق ، ص

احمــد عــزو :  شــرح كنــز الــدقائق ومعــه حاشــية الــشلبي ، تحقيــق فخــر الــدين عثمــان بــن علــي الزيلعــي ، تبيــين الحقــائق) ٥(
  .٢٦١م ، ص٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠ بيروت ، –، دار الكتب العلمية ١ ، ط١عناية ، ج
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ى ان )١(یلیق بالشيء ، وذھب الحنابلة  ل ال ن حنب د ب روایتین عن احم  في احدى ال
ة والوصیة ، الوقف لا یتم الا بإخراج ال عین الموقوفة من ید الواقف والقبض كالھب

ولي او )٢(ویذھب الجعفریة  بض المت ف ، ویكون ق ام الوق بض لتم  الى اشتراط الق
  .الحاكم في الوقف العام ، وقبض الموقوف علیھم الموجودین في الوقف الخاص 

قاط -ب ة الاس ردة  :نظری الارادة المنف ف ب شأ الوق ف – ین اب الواق دون  – ایج
یس  العتق ول ك ك قاط مل ر ، أي اس ب الاخ ن الجان ول او رد م ى قب ھ عل توقف
ین  ن الع ھ م ق ملكیت سقط ح الواقف ی ذة، ف صدقة المنف لاف ال و بخ رع وھ تب
ود  ى نحو تع ا عل ع التصرف فیھ سھا ومن ـد ، وحب ا لأح ة دون تملیكھ الموقوف

ـاء  ـور الفقھ ب جمھ ھ ، وذھ وف علی ى الموق ا ال دا ب- )٣(منفعتھ ض  ع ع
ة  ر –)٤(الجعفری ة غی ى جھ ة ، أي عل ات العام ى الجھ ف عل ى ان الوق  ال

اطر ... محصورة كالفقراء والمساكین  ساجد والقن ا كالم ول منھ او لا یمكن القب
  .ایقاع ولیس عقد .. 

ة  ب الحنفی ة )٥(وذھ ة )٦( والمالكی د الحنابل راجح عن رأي ال  ) ١( وال
   ، )٢(ة ـــــــــوالزیدی

                          

 ؛ شمـس الـدين ابي عبـد االله محمـد بـن عبـد ١٨٨موفق الدين بن قدامة ، المغني والـشرح الكبـير ، مـصدر سـابق ، ص) ٦(
ــــيروت ، –، دار الكتــــب العلميــــة ١ ، ط٢ركــــشي علــــى مختــــصر الخرقــــي ، جاالله بــــن محمــــد الزركــــشي ، شــــرح الز  ب

  .١٩٧ م ، ص٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣
  .٥٨محمد جواد مغنية ، مصدر سابق ، ص) ١(
 ؛ محمـد ٣٧٣ ؛ شمـس الـدين الرملـي ، مـصدر سـابق ، ٥٢٥محمد أمين الشهير بأبن عابـدين ، مـصدر سـابق ؛ ص) ٢(

 ؛ محمــد جــواد ١٩٧؛ شمــس الــدين الزركـشي ، مــصدر سـابق ، ص ٤٧٤بـن عرفــة الدسـوقي ، مــصدر سـابق ، ص
 ؛ احمـــد بـــن يحـــيى بـــن المرتــضى ، البحـــر الزخـــار الجـــامع لمـــذاهب علمـــاء الامـــصار ٥٦مغنيــة ، مـــصدر ســـابق ، ص

امشه كتاب جواهر الاخبار والآثـار ، ج م ، ٢٠٠١-هــ١٤٢٢بـيروت ،  _ ، دار الكتـب العلميـة ) ط.د( ، ٥و
  .٢٢٧ص

عبـد الاعلـى الموسـوي الـسبزواري ، : يراجـع . ًان الأحـوط رعايـة القبـول في الوقـف العـام ايـضا :  الجعفرية يرى بعض) ٣(
 - هــ ١٤٠٤ النجـف الأشـرف ، –، مطبعـة الآداب ) ط.د(  ، ٢٢مهذب الاحكام في بيان الحلال والحـرام ، ج

 .  ١٣ م ، ص ١٩٨٤
  .٥٢٥ابن عابدين ، مصدر سابق ، ص) ٤(
  .٣٨٦-٣٨٥مصدر سابق ، صالخرشي ، ) ٥(
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ة ) ٣(یةوقول للشافع الاولاد لا )٤(والجعفری ات الخاصة ك ى الجھ ى ان الوقف عل  ال

ف  یھم الوق وف عل ردة ، واذا رد الموق ف المنف إرادة الواق تم ب ول وی ى قب اج ال یحت
ع  ع البی ھ یمن راء ، لأن ف الفق صرف الوق ى م یھم، او ال ي تل ة الت ى الطبق ب ال ذھ

راث  یة والمی ة والوص ة و...والھب ن الھب رق ع و یفت ف لا ، وھ أن الوق یة ب الوص
  .یختص بمعین وانما یتعلق بھ حق البطون اللاحقة

ول ،  ى القب ر ال واذا كان اصحاب ھذا الرأي یذھبون الى ان الوقف لا یفتق
رأي ذھب  ذا ال ى ھ ازة ، وال بض والحی سلیم والق فمن باب اولى انھ لا یفتقر الى الت

شافعیة  ة ) ٥(ال ن الحنابل شھورة ع ة الم ة  وا)٦(والروای ن الحنفی ف م و یوس  )٧(ب
   .)٨(والاصح عند الزیدیة 

سي  د الكبی د عبی دكتور محم ع ال ق م دم نتف ا تق ل م ن ك ول )٩(م أن القب  ب
ین  ف ، اذ ان الع ام الوق رطا لتم یس ش ف ، ول ة الوق ك غل رط لتمل بض ش ًوالق

  .الموقوفة تبقى محبوسة وممنوع التصرف فیھا ، ولا تحتاج الى قبول وقبض 

                                                               
  .١٨٩موفق الدين بن قدامة ، مصدر سابق ، ص) ٦(
  . ٢٢٨-٢٢٧احمد بن يحيى بن المرتضى ، مصدر سابق ، ص) ٧(
ابو زكريا يحيى بن شرف النـووي ، روضـة الطـالبين ومعـه المنهـاج الـسوي في ترجمـة الامـام النـووي ومنتقـى الينبـوع فيمـا ) ١(

ـــق زاد علـــى الروضـــة مـــن الفـــرو ـــد الموجـــود و علـــي محمـــد عـــوض ، ج: ع ، تحقي ، دار ) ط.د( ، ٤عـــادل احمـــد عب
  . ٣٨٩م ، ص٢٠٠٠ -هـ١٤٢١ بيروت ، –الكتب العلمية 

 القـاهرة –، دار الكتـاب العـربي ) ط.د( ، ١زين الدين الجبعي العاملي ، الروضـة البهيـة شـرح اللمعـة الدمـشقية ، ج) ٢(
  . ٢٦٠هـ ، ص١٣٧٨، 

علـي محمـد معـوض وعـادل احمـد :  علـي بـن محمـد بـن حبيـب المـاوردي ، الحـاوي الكبـير ، تحقيـق وتعليـق ابو الحـسن) ٣(
  . ٥١٥-٥١٤م ، ص١٩٩٩-هـ١٤١٩ بيروت  ، –، دار الكتب العلمية ) ط.د( ، ٧عبد الموجود ، ج

  . ١٨٨موفق الدين بن قدامة ، مصدر سابق ، ص) ٤(
 مـــصر ، –، مطبعـــة الـــسعادة ) ت.د( ، ١لسرخـــسي ، المبـــسوط ، طابـــو بكـــر محمـــد بـــن ابي ســـهل شمـــس الـــدين ا) ٥(

  . ٣٦-٣٥  ، ص١١ج
  . ٢٢٨ – ٢٢٧احمد ابن المرتضى ، مصدر سابق ، ص) ٦(
 بغـــداد  ، –، مطبعـــة الارشـــاد ) ط.د( ، ١محمـــد عبيـــد الكبيـــسي ، احكـــام الوقـــف في الـــشريعة الاســـلامية ، ج. د) ٧(

  .١٨٢م ، ص١٩٧٧-هـ١٣٩٧
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   :اء المسلمین المعاصرین في تكییف الوقفرأي فقھ -٢

اء         ى غرار الفقھ ف الوقف عل ي تكیی اختلف فقھاء المسلمین المعاصرین ف
  : القدامى ، وعلى وفق الآراء الاتیة 

ین :  ھذا الرأي ان الوقف )١( یرى اصحاب :الرأي الاول  ة الع ال ملكی ھو انتق
ا  وف علیھ ة الموق ة الخیری ى الجھ ة ال ف الموقوف ي الوق ا ف ن وجودھ د م ي لاب الت

ًابتداء او انتھاءا بوصفھا شخص حكمي دائم ، غیر ان ھذا الرأي محل نظر ، لان  ً
ا  الجھة الخیریة الموقوف علیھا لیس لھا سوى حق المنفعة في الغلة ، وھي لیس لھ
وف  ن الموق ستقلة ع ي م ة ، فھ ون اللاحق ن البط ا م ا ولغیرھ ل لھ ط ، ب ا فق بعینھ

  .التي یدیرھا المتولي ) المعنویة( لحكمیة الشخصیة ا
اني رأي الث ظ )٢ (ذھب اصحاب  : ال ى ان لف رأي ال ذا ال م( ھ ي ) حك وارد ف ال

راد : تعریف الحنفیة للوقف بأنھ  الى ، ی حبس العین على حكم ملك الله سبحانھ وتع
اف اصبح أث الى ، وبالایق ھ تع ى ملك ر بھ ان الاشیاء قبل ایقافھا وبعده محبوسة عل

م( ھ ) حك اف فأن ل الایق ا قب لاف م ره ، بخ الى لا غی صا  تع وف خال ك الموق ًالمل
ك ) استخلف(تعالى فوض  ھ المال ع كون اده م احكام الملك من بیع وھبة وغیرھا لعب

  .الحقیقي ، وھذا نظر دقیق ومستقیم 
یس :  ، ان الوقف )٣( یرى بعض فقھاء المسلمین المعاصرین  :الرأي الثالث      ل

صرف ا را للت ف اث ل الوق سائبة ، ب ھ كال العتق ، لان ك ك ى مال ك لا ال قاط مل ًس
ى  ة ال ین الموقوف ة الع ال ملكی ھ انتق ب علی اص ، ویترت وع خ ن ن رادي م الانف

الى(الشخصیة الحكمیة بحكم الشرع ، وعبر عنھ باصطلاح  ) على حكم ملك الله تع
زوم والت ى وجھ الل ع عل ق ووجوب التصدق بالمنفعة او الری رأي یتف ذا ال د ، وھ أبی

                          
-هــ١٣٦٦ دمـشق ، – ، مطبعـة الجامعـة الـسورية ٢ ، ط١طفى احمـد الزرقـاء ، احكـام الاوقـاف ، جمـص: يراجع ) ١(

ـــه الجديـــد ٢٧-٢٦م ، ص١٩٤٧  ، ١ المـــدخل الفقهـــي العـــام ، ج– ؛ ولـــنفس المؤلـــف ، الفقـــه الاســـلامي في ثوب
  .٢٩٦-٢٩٥ م ، ص١٩٦٤ - هـ ١٣٨٣ دمشق ، –، مطبعة الحياة ٨ط

  .٧٦ ، ص١ مصدر سابق ، جمحمد عبيد الكبيسي ،. د) ٢(
-هـــ ١٤٠٨ بــيروت ، –، دار قتيبــة ١ ، ط٢فتحــي الــدريني ، دراســات وبحــوث في الفكــر الاســلامي المعاصــر ، ج) ٣(

احمـــد محمـــد الـــسعد ومحمـــد علـــي العمـــري ، الاتجاهـــات المعاصــــرة في . ً ، نقـــلا عـــن د٧١٤-٦٧١م ، ص١٩٨٨
  .٤٤-٤٢م ، ص٢٠٠٠ -هـ١٤٢١وقاف ، الكويت ، ، الامانة العامة للا١تطوير الاستثمار الوقفي ، ط
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انون اء الق ع راي فقھ وي ، )١(م شخص المعن ة لل ین الموقوف ة الع ة رقب أن ملكی  ب
  . وملكیة منفعتھا للمستحقین 

ن  ة حق م ا ازال ر ، وانم ك الغی والوجھ الصحیح ان الوقف لا یراد بھ تملی
قاط  ة بالاس ك –الذم ن المل ك ع الى – ف دین الله تع شغولة ب د م ة العب  لان ذم

الى –الاستخلاف ب ك الله تع دین – تمتعھ بمنافع مل ذا ال اء ھ ) الحق( ، ویقتضي وف
ھ  ھ ( بأنفاق صدق ) التصدق ب ى المت د ان اكتف واب بع الى لاجل الث ي سبیل الله تع ف
  .بمنفعتھ 

ن ان یكون  ھ الاسلامي یمك ومما تقدم ان نظري في تكییف الوقف في الفق
ي شكل الآت ك  تع: بال ل المل ف ان الاص ھ ، والواق ون كل ي للك ك الحقیق الى المال

ا حق  ھ بجعلھ افع ملك ي من ي التصرف ف سان ف ھ ، واستخلف الان ى خلق منافعھ عل
ھ  ق احكام ى وف ا عل مطلق فردي لھ بوصفھ المالك المجازي یتصرف فیھا ویوظفھ

سان  ن الان الى ، لك ف(تع تخلافھ ) الواق قط اس ھ(اس دھا ) نیابت افع وقی ك المن ي مل ف
سھا  یة بحب ة او الوص البیع او الھب ا ب صرف فیھ ع الت بل .. ومن ورث ، وس ولا ت

ة  ي شرح الھدای ھ ) ٢(منفعتھا للعباد ، ولعل ھذا الرأي قصده ابن الھمام ف : ((  بقول
ھ ...  زول ملك ف(ی ي ) الواق ك الله ف اد لان مل ة العب ى منفع بس عل ھ یح ى وج عل

زال ط ولا ی زل ق م ی وف عین)) الاشیاء ل الحبس فأصبح الموق الى ب ة  تع ًا ومنفع
اج  ذي یحت وف ال ة للموق ھ بالشخصیة الحكمی ر عن ا عب ذا م والمنع والتصدق ، وھ
ھ  ھ ورعایت ة علی وم بالمحافظ سان یق ستخلف الان ن الم دلا م ھ ، ب ول علی ى مت َال َ ً ٍ
ف ،  ق شرط الواق ى وف ھ عل واستغلالھ وتنمیتھ ومنع التصرف فیھ ، وتسبیل منفعت

  .ھو من یعینھ الواقف للقیام بذلك او القاضي ) الامین(والمتولي 
  
  
  
  

  الفرع الثاني
  تكييف الوقف في القانون

                          
  .٢٦غني حسون طه ، مصدر سابق ، ص. محمد طه البشير و د) ١(
  .٤٠ ، مصدر سابق ، ص٥كمال الدين ابن الهمام ، شرح فتح القدير على الهداية ، ج) ٢(
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ین )١(َّعد المشرع العراقي حق الوقف من الحقوق العینیة الاصلیة  م یب ، ول
ھ الاسلامي مباشرة  ى الفق ى )  ٢(كیفیة نشوء ھذا الحق ، واحال ذلك ال ، ونص عل

ة  ة ) ٣(ان الوقف من الاشخاص المعنوی ذ بنظری ھ اخ ي ان ف القضاء العراق ، وموق
ول ، : ((الاسقاط ، اذ جاء في قرار لمحكمة تمییز العراق  والوقف یلزم بمجرد الق

سلیم ، بخلاف  بض وت م ، او ق ى حك اج ال لا یحت ك ، ف لانھ اسقاط للملك لا الى مال
ین  بض الع ى ق ك ، الصدقة المنجزة ، لأنھا اخراج من ملك الى مالك فتحتاج ال تمل

  .)٤()) وھذا ھو الراجح المفتى بھ وعلیھ العمل 
واد التصرف  تقراء نصوص م ن اس ھ م ي ، فأن انون الاردن ف الق ا موق ام
ي ذھب  ین ان المشرع الاردن ي ، یتب دني الاردن انون الم الانفرادي والوقف في الق

ھ  ى ان ف ال انوني للوق صویره الق ي ت صرف : ف ردة للمت الارادة المنف صرف ب ( ت
بحبس مالھ المملوك عن التصرف على حكم ملك الله تعالى ، فلا یوھب ، ) اقفالو

ر ، ولا  ولا یورث ، ولا یوصى بھ ، ولا یرھن، ویخرج عن ملكھ ، ولا یملك للغی
ول  ى قب اج ال الا، ولا یحت و م ر ول ھ للب صیص منافع ھ ، وتخ وع فی وز الرج ًیج

ا د ب ا لا یرت شيء ، كم ھ اسقاط محض لوجھ الموقوف علیھ لانھ لا یلزمھ ب لرد لأن
ي )٥(الله تعالى ھ ف ، وھذا مذھب الامام ابي یوسف المفتى بھ ، والذي جرى العمل ب

                          
مــن القــانون ) ٧٠/١: (ادة  ؛ يقابلهــا نــص المــ١٩٥١ لــسنة ٤٠مــن القــانون المــدني العراقــي رقــم ) ٦٨/١: (المــادة ) ١(

  .١٩٧٦ لسنة ٤٣المدني الاردني رقم 
 .من الاسباب الموجبة للائحة القانون المدني العراقي ) ٣(الشق الاخير من الفقرة : يراجع ) ٢(
 لــسنة ١٣١مــن القــانون المــدني المــصري رقــم ) ٥٢/٣(مــن القــانون المــدني العراقــي ، يقابلهــا المــادة ) هـــ/٤٧: (المــادة ) ٣(

 .من القانون المدني الاردني ) ٥٠/٣: ( ؛ والمادة ١٩٤٨
ـــة اولى /١٧١رقـــم القـــرار ) ٤( ـــة تـــصدرها وزارة العـــدل ٥/٧٧ /٣١ في ٧٧/ مدني  ، منـــشور في مجموعـــة الاحكـــام العدلي

  .٨٢ ، ص١٩٧٧ بغداد ، العدد الثاني ، السنة الثامنة ، –العراقية 
مــن قــانون الاوقــاف ) ٢(مــن القــانون المــدني الاردني ؛ والمــادة ) ١٢٤٣-١٢٣٣(، ) ٢٥٣ – ٢٥٠(يراجــع المــواد ) ٥(

  .٢٠٠١ لسنة ٣٢والشؤون والمقدسات الاسلامية الاردني رقم 
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ف  ول الواق تم بمجرد ق ف ی أن الوق دني ب انون الم دور الق ل ص ي قب القضاء الاردن
  .)١(وقفت لانھ اسقاط ملك لا الى مالك

ف والاستح ي صحة الوق م والمشرع المصري لم یشترط القبول ف ا ل قاق م
ول  ي استحقاقھا القب شترط ف ھ ی ا ، فأن ا قانون ن یمثلھ ًیكن الموقوف علیھ جھة لھا م

)٢ (.  
ردة  أرادة منف اما رأي الفقھاء المعاصرین ، فیتجھ الى ان الوقف تصرف ب

الرد  ذه الارادة ب د ھ ا، ولا ترت تج آثارھ ى ان )٣(تن انون ال د شراح الق ذھب اح ، وی
  . ) ٤( الرجوع فیھ الوقف اسقاط محض لا یمكن

القول : ومن كل ما تقدم  انوني ب ف الوقف حسب التصویر الق : یمكن تكیی
ف  ردة للواق شئھ الارادة المنف زام تن و الت ف ، وھ اب الواق شأ بإیج ف ین ( ان الوق

ا ، ولا ) الملتزم  باسقاط محض لرقبة العین المملوكة بحبسھا ، ومنع التصرف فیھ
رده ، ولا تبطل تحتاج الى قبول ، ومنفعتھا  رد ب ھ ت اسقاط فیھ تملیك للموقوف علی

ف  ون الوق ذلك یك ھ ، وب ن یلی ى م ل ال ا تنتق وف ( وانم ة ) الموق صیة معنوی شخ
  . ٍمستقلة یرعاه متول علیھ ، ومنفعتھ للموقوف علیھ على وفق شرط الواقف 

  
  

  المطلب الثاني 
   الوقف وشروطه أركان

                          

 والمنـــشور في مجلـــة نقابـــة المحـــامين ١٩٥٤ لـــسنة ٨٤٦٥قـــرار محكمـــة الاســـتئناف الـــشرعية الاردنيـــة المـــرقم : يراجـــع ) ١(
ـــسنة الثالثـــة ، العـــدد الاول ـــه الاردنيـــة ، ال ـــادئ القـــضائية لمحكمـــة الاســـتئناف :  ، اشـــار الي محمـــد حمـــزة العـــربي ، المب

  .٣٤٠ ، ص١٩٧٣ عمان ، – ، مكتبة الاقصى ١الشرعية الاردنية ، ط
  .١٩٤٦ لسنة ٤٨من قانون احكام الوقف المصري رقم ) ٩(المادة ) ٢(
 –، طباعـــــة ذات الـــــسلاسل ٢ ، ط٣ ج الكويـــــت ،  الموســـــوعة الفقهيـــــة ،–وزارة الاوقـــــاف والـــــشؤون الاســـــلامية ) ٣(

  .٦ م ، ص١٩٨٣ - هـ ١٤٠٤الكويت ، 
يسرى وليد ابراهيم علي بك ، إنـشاء الالتـزام بـالارادة المنفـردة ، أطروحـة دكتـوراه مقدمـة الى كليـة القـانون بجامعـة . د) ٤(

 ) .٤( هامش رقم ٧٨ م ، ص٢٠٠٣الموصل ، 
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لانسان یراد بھ التقرب الى الوقف تصرف شرعي وقانوني یصدر عن ا
الله سبحانھ وتعالى بفعل المبرات والخیرات ، ویستلزم توافر اركان شرعیة 

ًومادیة لقیامھ ، وسنبین اركان الوقف وشروطھ في الفقھ الاسلامي أولا ، ثم في 
  : القانون ، وكما یأتي 
  .اركان الوقف وشروطھ في الفقھ الاسلامي : الفرع الأول 

  . اركان الوقف وشروطھ في القانون : ي الفرع الثان
  الفرع الأول 

   الإسلامي الوقف وشروطه في الفقه أركان
د    ي تحدی ا لاختلافھم ف ف ، تبع ًأختلف فقھاء المسلمین في بیان أركان الوق

ة ذھب الحنفی شيء ، ف ة ال ي ماھی د داخلا ف ا یع ة)١(ًم ى ان )٢( ، وبعض الجعفری  ال
ة  صیغة المتمثل ف ال ن الوق ضاء رك ذ الق ردة وأخ ھ المنف ف بإرادت اب الواق بایج

ذلك  ي ب شافعیة )٣(العراق ن ال سلمین م اء الم ور فقھ ب جمھ ین ذھ ي ح ) ٤( ، ف

ة  ة ) ٥(والمالكی ة )  ٦(، والحنابل ف اربع ان الوق ى ان ارك وف ، : ال ف ، الموق الواق
د  ھ لكي ینعق ا فی ھ شروط یجب توافرھ ن ل والموقوف علیھ ، والصیغة ، ولكل رك

  .ًالوقف صحیحا 

                          
 بـن الــشيخ علــي الطرابلــسي الحنفـي ، الاســعاف في احكــام الاوقــاف ، برهـان الــدين ابــراهيم بـن موســى بــن أبي بكــر) ١(

 .  ١٤ م ، ص ١٩٨١ - هـ ١٤٠١ بيروت ، –، دار الرائد العربي ) ط.د(
 . ٥٥ ، ص ٥محمد جواد مغنية ، مصدر سابق ، ج) ٢(
، منـشور في النــشرة  ٢٢/٤/١٩٧٢ في ١٩٧٢/ هيئـة عامــة أولى  / ٣٩قـرار محكمــة التمييـز العراقيــة المـرقم : يراجـع ) ٣(

 . ١٠٩ ، ص ١٩٧٤القضائية ، العدد الثاني ، السنة الثالثة ، 
لـد الثـاني ، ط) ٤( ، دار ١ابراهيم الباجوري ، حاشية الباجوري علـى شـرح ابـن القاسـم الغـزي علـى مـتن ابي شـجاع ، ا

  .٤٨م ، ص١٩٩٦ -هـ ١٤١٧ بيروت ، –احياء التراث العربي 
  .٣٦٢ ، صالخرشي ، مصدر سابق) ٥(
محمـد زهــير : مرعـي بــن يوسـف الكرمــي المقدسـي ، غايــة المنتهـى في الجمــع بـين الاقنــاع والمنتهـى ، حققــه وعلـق عليــه) ٦(

  .٢٩٩هـ ، ص١٣٧٨ مصر  ، –، مؤسسة دار الاسلام للطباعة والنشر )ط.د (٢الشاويس ، ج
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 الى ان للوقف ركن شرعي ) ١(ویذھب بعض فقھاء المسلمین المعاصرین 
ف ،  ود واق ي وج ة ف ان مادی رة ، وارك صیغتھ المعتب ف ب اب الواق ل بأیج متمث

  . ، وموقوف علیھ، أي جھة یوقف علیھا ) مال یوقف(وموقوف 
انون ال و ق ة ھ شرعیة والمادی دل وان من احسن في جمع اركان الوقف ال ع

د ((منھ ) ٢(والانصاف في القضاء على مشكلات الاوقاف ، اذ جاء في المادة  ینعق
ى محل  ھ ، مضافا ال ن أھل صادرة م ھ ال ن الفاظھ الخاصة ب ًالوقف بصدور لفظ م

ذه ) : الواقف(ًقابل لحكمھ ومستوفیا شرائط الصحة ، فإذا قال المتصرف  أرضي ھ
ى ا) صیغة(صدقة موقوفة ) موقوف( دة عل راء مؤب ھ(لفق وف علی وفرت ) موق ، وت

  .) ٢()) فیھ سائر شروطھ انعقد الوقف بالقول 
ف  ف بوص ة للوق شرعیة والمادی ان ال أن الارك رجح ب دم ن ا تق تنادا لم ًواس

وف : الركن ما یقوم بھ الشيء ویتكون منھ ھي  ة(الواقف ، والموق ین الموقوف ) الع
ھ  صیغة ) المصرف(، والموقوف علی ف  . )٣() الایجاب(، وال ان شروط الوق ولبی

ھ – د –ً بوصف الشرط ما كان خارجا عن ماھیة الشيء وتوقفت صحتھ علی لا ب  ف
  :من بیان شروط كل ركن من اركانھ وعلى النحو الاتي 

ا الا ذو :  الوقف  :شروط الواقف -١ ازالة ملك بارادة المالك المنفردة ، ولا یملكھ
  :ي أھلیة كاملة لذا یشترط في الواقف ما یأت

ا -أ     ف  : ًبالغ ھ ، لان الوق ن ولی ا م و مأذون ز ول صغیر الممی ف ال صح وق لا ی ًف
ھ   )٤(ًتبرع ، ولا یملك التبرع من مالھ ، ولا یملك احدا اجازتھ صیانة لمال

.  
ز : ً عاقلا -ب     ر الممی  )٥(فلا یصح وقف المجنون ، او المعتوه ، او الصغیر غی

  .العقل والتمییز ، لان الوقف تصرف یتطلب توافر 

                          
  . ٢٩ ، ص١مصطفى الزرقاء ، احكام الاوقاف ، مصدر سابق ، ج) ١(
علــي جمعــة .د:  محمــد قــدري باشــا، قــانون العــدل والانــصاف في القــضاء علــى مــشكلات الاوقــاف ، دراســة وتحقيــق)٢(

 .٤٨ م ، ص٢٠٠٦ - هـ١٤٢٧ القاهرة ،–، دار الاسلام ١محمد احمد السراج، ط. محمد و د
ذه الاركان قانون الوقف الشرعي اليمني رقم ) ٣(  .ه من) ٩( م ، في المادة ١٩٩٢ لسنة ٢٣اخذ 
 ؛ ٣٥٩ ؛ شمـس الـدين الرملـي ، مـصدر سـابق، ص٣٥٢الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند ، مصدر سـابق ، ص) ٤(

ـــة ، ٢٤٠ ؛ منـــصور البهـــوتي ، مـــصدر ســـابق ، ص١٠١احمـــد الـــدردير ، مـــصدر ســـابق ، ص  ؛ محمـــد جـــواد مغني
  .٦٠مصدر سابق ، ص

 ؛ شـهاب الـدين احمـد بـن احمـد بـن سـلامة القليـوبي ٣٥٢الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند ، مصدر سابق ، ص) ١(
و شهاب الدين احمد البرلسي الملقب بـ عميرة ، حاشيتا القليوبي وعميره على كنـز الـراغبين شـرح منهـاج الطـالبين ، 

 ؛ احمــد الــدردير ، مــصدر ســابق ، ١٤٨م ، ص٢٠٠٣-هـــ١٤٢٤ بــيروت ، – ، دار الكتــب العلميــة ٢ ، ط٣ج
  .٢٧٥ ، ص٢م الموسوي الخوئي ، مصدر سابق ، ج ؛ ابو القاس١٠١ص
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ـ     ارا -ج را مخت ًح صرف  : ً ى الت ره عل ر مك ف(أي غی ف ) الوق م الوق ، واذا ت
  .) ١(بإكراه الواقف یبطل 

ة :  غیر محجور لسفھ او غفلھ –د     سفھ او غفل ًفاذا كان محجورا على الواقف ل
اطلا  د ب ھ یع أن وقف از )٢(ً، ف ة ، واج صرفات المالی ن الت وع م ھ ممن  لان

دھم )٣(فقھاء بعض ال ن بع ھ وم سھ ، واولاده ، وذریت ى نف  وقف السفیھ عل
ل صیانة  رع ب یس تب ھ ل ھ حاكم لان م ب ة لا تنقطع ، اذا حك على جھة دائم

  .لمالھ من التبدید ، واستحقاق الغیر للوقف یكون بعد موتھ 
ـ      دین -ھ ور ل ر محج ق  : غی در تعل ھ بق ور علی دین المحج ف الم صح وق لا ی

   . )٤(ھ الا اذا أجازوه حقوق دائنی
ف المریض مرض الموت :غیر مریض مرض الموت  –و        اذ لا یصح وق

  .) ٥(بعد موتھ فیما زاد من الثلث لانھ بحكم الوصیة 
د الوقف –ز       د :  ان لا یرتد عن الاسلام بع د الواقف عن الاسلام بع و ارت فل

و عاد لا یع د وقفھ ، فقد حبط عملھ ، وبطل وقفھ ، ول ف الا بتجدی ود الوق
ل  ات فیبط بط القرب ردة تح الى ، وال ى الله تع ـھ ال ف قرب ھ ، لان الوق وقف

ة . )٦(الوقف  د الجعفری ى )١(والمشھور عن م عل ھ ت ردة لان ل ال  لا یبطل قب

                          

سليمان بن محمد بـن عمـر ، حاشـية البجيرمـي علـى شـرح مـنهج الطـلاب ومـع الـشرح تقريـرات وتعليقـات محمـد بـن ) ٢(
 ؛ احمـد الـدردير ، ٢١٨م، ص٢٠٠٠ –هــ  ١٤٢٠ بيروت ، –، دار الكتب العلمية ١ ، ط٣احمد المرصفي ، ج

 ؛ احمــد بــن يحــيى بــن المرتــضى ، مــصدر ســابق ، ٢٧٥لخــوئي ، مــصدر ســابق ، صمــصدر ســابق ؛ ابــو القاســم ا
  .٢٢٩ص

، مطبعــة ديــوان عمــوم الاوقــاف ١ابــو بكــر احمــد بــن عمــرو  الــشيباني المعــروف بالخــصاف ، احكــام الاوقــاف ، ط) ٣(
ة  ؛ محمـد جـواد مغنيـ٣٦٠ ؛ شمس الدين الرملي ، مـصدر سـابق ، ص٢٩٣م ، ص١٩٠٤ -هـ ١٣٢٢المصرية ، 

  . ٦٠، مصدر سابق ، ص
  .٣٨كمال الدين السيواسي المعروف بأبن الهمام ، شرح فتح القدير على الهداية ، مصدر سابق ، ص: يراجع ) ٤(
مــصطفى البغــا وعلــي الــشربجي ، الفقــه المنهجــي ، . مــصطفى الخــن و د.  ؛ د٢٩٣الخــصاف ، مــصدر ســابق ، ص) ٥(

لــد الثــاني ، ط ؛ عبــد الأعلــى الموســوي ٢١٧ م ، ص١٩٩٦ -هـــ ١٤١٧ دمــشق ، –ية ، دار العلــوم الاســلام١ا
  .٤٣السبزواري ، مصدر سابق ، ص

 ) .٣٠( مادة ١٦٣محمد قدري باشا ، مصدر سابق ، ص) ١(
  .١٤٩برهان الدين الطرابلسي ، مصدر سابق ، ص) ٢(
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ى  ل، الا ان یكون عل ا لا تقت شرائط الصحة ، ویصح وقف المرتدة ، لأنھ
د ف المرت ر ان وق ك ، غی و ذل ره ونح ج او عم ھ ح ى عودت وف عل  موق

  .)٢(للاسلام
ذمي  ف ال صبح وق ف ، فی یس شرط للواق لام ل ى ان الاس ارة ال وتجدر الاش
سلمین وأھل  ساكین الم ساكین ، ویجوز ان یعطي لم على اولاده ونسلھ وآخره للم

   . )٣(الذمة ، وان خص مساكین اھل الذمة جاز 
و ن یق راء وم وك والام ق للمل ھ لا یح ذكر ان دیر بال ن الج ف وم امھم وق م مق

ھ  ق ل ن یح ال ، ولك ت الم ا لبی ا ملكھ ا ، وانم ھ لا یملكھ ال لان ت الم ن بی ا م ًعین
ستحقیھ :  ، والارصاد) ٤(ارصادھا  ھ لم ال ویعین ت الم ن بی ام م رزه الام ا یف ھو م

ن بیت  م م ى بعض حقھ ى وصولھم ال م عل ا لھ راء ونحوھم عون اء والفق ًمن العلم
ف ً ، ویطلق مجازا علیھ)٥(المال  الوقف الارصادي ، او التخصیصات ، او الوق  ب

ن حق التصرف رصد وخصص  غیر الصحیح ، فالرقبة امیریة لبیت المال ، ولك
  . ) ٦(الى جھة من الجھات 

سمان  ادي ق ف الارص حیح –  الاول:والوق اد ص ة :  ارص اء رقب و بق وھ
ن ل سلطان لم ن ال ھ م ھ حق المال المرصود لبیت المال ، وتعیین وتخصیص منافع

ؤذنین  راء والم ة والق دارس والائم ساجد والم صیص للم ال ، كالتخ ت الم ي بی ف
اني  ر الصحیح –ونحوھم ، والث د املاك :  الارصاد غی افع اح وھو تخصیص من

ال كوقف  ت الم ن بی ا او تخصیصا م ستحق راتب ن لا ی سلطان لم ن ال ال م ًبیت الم ً

                                                               
ملحــق بكتــاب ترتيــب الــصنوف في (توفيــق الفكيكــي المحــامي ، الملحــق في المــسائل الخلافيــة علــى مــذهب الجعفريــة ) ٣(

، مطبعـة ١ ، ط١اكرم عبد الجبار ومحمد احمـد العمـر ، ج: ، ترجمه وعلق عليه ) احكام الوقوف لمؤلفه علي حيدر
  .٤٠٣ ، ص١٩٥٠ بغداد ، –بغداد 

، ٥ايـة ، جاحمـد عـزو عن: زين العابدين بن ابراهيم بن نجيم ، البحر الرائق في شـرح كنـز الـدقائق ، حققـه وعلـق عليـه) ٤(
  .٣٠٣-٣٠٢م ، ص٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢ بيروت ، – ، دار احياء التراث العربي ١ط

 ومـا بعـدها ؛ وكـذلك محمـد قـدري باشـا، مـصدر ٣٣٥الخصاف ، مصدر سـابق ، ص: يراجع : لمزيد من التفصيل ) ٥(
 . وما بعدها ٢٢٥سابق ، ص

  .٥٩٦ابن عابدين ، مصدر سابق ، ص) ٦(
يقــات المترجمــين اكــرم عبــد الجبــار ومحمــد احمــد علــى ترتيــب الــصنوف في احكــام الوقــوف ، شــروحات وتعل: يراجــع ) ١(

  .٥٤مصدر سابق ، هامش ص
 ٦٤ مــن قــانون ادارة الاوقــاف العراقــي رقــم ٥/ تعريــف الوقــف غــير الــصحيح المــشار اليــه في المــادة الاولى : يراجــع ) ٢(

 . المعدل ١٩٦٦لسنة 



  )٢٠٠٩(، السنة ) ٤٠(، العدد ) ١١(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
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ھ منافع الاراضي الامیریة على معین وأولاده ، وانھ لا سلطان ان یبطل  یصح ، ولل
   . )١(، وان یخالف شرط الارصاد في الجھة المخصصة لھا 

را ،  اقلا ، ح ا ، ع ون بالغ ف ان یك روط الواق أن ش دم ، ف ا تق ة م ًوخلاص ًً
ًمختارا ، غیر محجور علیھ لسفھ او غفلة او دین ، وغیر مریض مرض الموت ، 

  .وان لا یرتد عن الاسلام بعد الوقف 
ن ان یكون ولیس بال ًضرورة ان یكون الواقف شخصا طبیعیا ، فمن الممك ً

ًشخص معنوي ایضا ، اذ یحق للجمعیات والمؤسسات وغیرھا الایقاف ، والقضاء 
  .)٢(العراقي حكم بصحة ذلك

ف : شروط الموقوف  -٢ ا فعل الوق رد علیھ ي ی ة الت ین الموقوف و الع وف ھ الموق
ھ بالحبس ومنع التصرف ، والتصدق بمنفعتھا ال المراد وقف  ، ویشترط في الم

  :لكي یصح الوقف بھ ما یأتي
ًان یكون مالا متقوما -أ     ھ ،  : ً ا ل ًما كان لھ قیمة سواء كان عقارا او منقولا تابع ًً

رعا  ھ ش اع ب ضھ والانتف ن قب ھ ، ویمك رف بوقف ولا جرى الع ًاو منق ً)٣( ، 
اء  ي الم سمك ف ف ال صح وق لا ی ھ، ف صرفات علی ر ، واجراء الت ، والخم

ك  دین ، وجامع ذل ر ، وال ا ، :  والخنزی ي عین جاز بیعھ ف ف یصح الوق
  .)٤(ًویمكن الانتفاع بھا دائما مع بقاء عینھا 

الم  ة م ین الموقوف رز الع لا ف شاع ب ف الم ھ یصح وق ى ان         وتجدر الاشارة ال
   .)٥(ًیكن مسجدا او مقبرة ، اذ لا یتم الا بالافراز والاستقلال 

ف  -ب     ت الوق ا وق ون معلوم زاع ، :ًان یك ى ن ة ال ة المؤدی ا للجھال ً نافی
  .)٦(ومعلومیتھ تكون بالتحدید والشھرة او تبیان اوصافھ التي تمیزه 

ًان یكون ملكا تاما باتا للواقف وقت الوقف  -جـ     ً ستطیع الواقف حبس :ً  لكي ی
ف صح وق لا ی یھم ، ف وف عل ة للموق ك المنفع ة ، وتملی  الارض الرقب

                          
  .٩٤ – ٩٢ ؛ المواد ٥٦-٥٤ق ، صعلي حيدر ، مصدر ساب: يراجع ) ٣(
) . غــير منـــشورة (١٩٧٥/ ١١ / ٢٦ والمؤرخـــة في ٢٣٩حجــة وقفيـــة جــامع القادســـية في الموصــل بعــدد :  يراجــع ) ٤(

الجمعية التعاونية لاسكان الموظفين في الموصـل ، وحكمـت المحكمـة بـصحة الوقـف بطلـب الواقـف الموافـق : الواقف 
ًلى الجامع وقفا صحيحا شرعيا مرعيا لا يباع ولا يرهن ولا يوهب ولا يورث للشرع والقانون ، وتصرف غلته ع ً ً ً. 

 ؛ ومـا بعـدها ؛ ولمزيـد مـن التفـصيل حـول مـا يكـون ٣٦١شيخ نظام وجماعـة مـن علمـاء الهنـد ، مـصدر سـابق ، ص) ١(
 . وما بعدها ٣٦٦محمد عبيد الكبيسي ، مصدر سابق ، ص: ًقابلا للوقف يراجع 

 ابـو الحــسن علـي بــن سـليمان بــن احمــد المـرداوي الــسعدي ، الانـصاف في معرفــة الـراجح مــن الخــلاف ، عـلاء الــدين) ٢(
  . ٦م ، ص١٩٩٧ -هـ ١٤١٨ بيروت ، –، دار الكتب العلمية ١ ، ط٧ابو عبد االله محمد حسن ، ج: تحقيق 

  .٥٥٣ابن عابدين ، مصدر سابق ، ص: يراجع ) ٣(
  .٢٠، صمحمد شفيق العاني ، مصدر سابق ) ٤(
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ست  ا لی سلطان لانھ ن ال ا م ف رقبتھ صرف ، ولا وق ن المت ة م الامیری
اء ن الفقھ ف )١ (مملوكة لمن وقفھا ، وذھب جمھور م ى عدم صحة وق  ال

ا  ك م رع عن ذل ف ، ویتف ت الوق ة وق ین الموقوف الواقف الذي لا یملك الع
  :یأتي 

ا او :ًاولا ن مالكھ ین المغصوبة وان اشتراھا م ا ،  لا یصح وقف الع صالحھ علیھ
   . ) ٢(لانھ ملكھا بعد الوقف 

و أجازه ، لان الاجازة ً:ثانیا ھ ، ول ھ ملك  لا یصح وقف شخص ملك غیره على ان
یس ) ٣(لا تلحق غیر الصحیح  ھ ل ى ان ره عل ، ویصح وقف الشخص ملك غی

اره  ذ باعتب أن اجازه نف ك ، ف ى اجازة المال ا عل ًملكھ بوصفھ فضولیا موقوف ً
م یجزه بطل نائب عن الما سابقة ، وان ل ة ال ة كالوكال ك ، والاجازة اللاحق ل

)٤ (.  
ة ً:ثالثا ین الموھوب  لا یصح وقف العین الموصى بھا قبل موت الموصي ، ولا الع

شفعة  ف بال ن المشتري الواق شتراة وأخذت م ین الم ضھا، ولا الع ل قب )  ٥(قب

  . لان الواقف لا یملك العین الموقوفة وقت الوقف 
ار ، وان : ً رابعا دة الخی لا یصح وقف المشتري للعین بشرط الخیار للبائع خلال م

ل  ر قاب ا غی لا بات ف نق ى المشتري الواق ل ال م تنتق ة ل ًاجاز البائع، لان الملكی ً
ر  ن غی ائع م ار للب دة الخی ت م ف ، الا اذا انتھ ت الوق ائع وق ن الب نقض م لل

ًفسخ ، فأن الملكیة تنتقل نقلا باتا للمشتري ولھ ائع ً ف الب ا ، ویصح وق  ایقافھ
د ،  ھ بع ًفي ھذه الحالة ، ویعد وقفھ فسخا للبیع ، لان العین لم تخرج من ملك
ھ الا اذا  ن ملك ولا یصح وقف البائع بشرط الخیار للمشتري لانھا خرجت م

                          
 ؛ ٧١٢ ؛ بــدر الــدين البكــري ، مــصدر ســابق ، ص٣٠١زيــن العابــدين بــن ابــراهيم بــن نجــيم ، مــصدر ســابق ، ص) ٥(

، مطبعـة محمـد علـي صـبيح وأولاده ) ط.د( ،٢عبد القادر بن عمر الشيباني ، نيل المآرب شـرح دليـل الطالـب ، ج
 .٤، ص ) ت.د( القاهرة  ، –

  .٣٠١ابن نجيم ، مصدر سابق ، ص) ١(
  .٣٥٩محمد عبيد الكبيسي ، مصدر سابق ، ص) ٢(
  .٣٤برهان الدين الطرابلسي ، مصدر سابق ، ص) ٣(
  .٣٥٤-٣٥٣شيخ نظام وجماعة من علماء الهند ، مصدر سابق ، ) ٤(



  )٢٠٠٩(، السنة ) ٤٠(، العدد ) ١١(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
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ن  دولا ع د ع ك یع اف لان ذل شتري الایق ق للم شتري ، ویح ع الم سخ البی ًف
     .) ١ ( وقت البیعخیار الشرط ، ولان الملكیة من

سا م : ً خام ا ، ث ا فأحیاھ ت الارض موات ات ، الا اذا كان ف الاقطاع وز وق ًلا یج
وز  ف ارض الح لا ، ولا وق ا رج ام فأقطعھ ا للام ت   ملك ا ، أو كان ًوقفھ ً

  .) ٢ (للامام ، لانھ لیس بمالكھا
  . وقف  لا یشترطون الملكیة وقت ال)٣(        ومن الجدیر بالذكر ان المالكیة 

ھ -٣ وف علی روط الموق ھ  :ش وف علی ع :  الموق ذي ینتف ف ال صرف الوق و م ھ
واب  تمرار ث ف اس ة الوق ھ ، لان غای تعمال او بغلت سكن او الاس الوقف بال ب
وف  ر والاحسان وشروط الموق ر والب ي وجوه الخی ھ ف الواقف باستمرار إنفاق

  : علیھ ھي 
ا طاعة الله  ال: )٤(ِان یكون الموقوف علیھ جھة بر -أ     ق بھ صدقة الجاریة یتحق

  .سبحانھ وتعالى والتقرب الیھ بانفاقھا في وجوه البر 
ھ )٥(ویشترط الحنفیة  ا قرب  في الجھة الموقوف علیھا ان یكون الوقف علیھ

ف  ذلك یصح وق ا ، ل ف مع اد الواق ي اعتق ًفي حكم  الشریعة الاسلامیة وف
ام دارس والایت ى الم سلم عل ر الم سلم او غی وھم ، الم اجزین ونح  والع

دس، ولا یصح  ت المق ى بی سلمین ، وعل ر الم سلمین وغی ن الم والفقراء م
سة  ة والكنی سلمین كالبیع ر الم وقف المسلم ، او غیر المسلم على معابد غی

دس ، ولا ..  ت المق ر بی سجد غی ى م سلم عل ر الم ف غی صح وق ، ولا ی
شافعیة  اء ال شترط فقھ ة)٦(ی ة )٧( والحنابل ا ان لا )٨( والمالكی ة ، وانم  القرب

سارق او شارب  ي ، او ال ى الحرب یكون على جھة معصیة كمن یوقف عل
                          

محمد احمد سراج ، دراسة وتحقيق على قـانون العـدل والانـصاف في القـضاء علـى . علي جمعة محمد و د. د: يراجع ) ٥(
  . ١٤٨-١٤٧مشكلات الاوقاف ، مصدر سابق ، ص

ًارض عجز صاحبها عـن زراعتهـا ، واداء خراجهـا ، فـدفعها الى الامـام لتكـون منافعهـا جـبرا للخـراج ، : ارض الحوز ) ١(
  . ٣٥٤يراجع شيخ نظام وجماعة من علماء الهند ، مصدر سابق ، ص

  . ٤٥٥محمد بن عرفة الدسوقي ، مصدر سابق ، ص: يراجع ) ٢(
محمـد بـن صـالح العثيمـين ، الـشرح الممتـع علـى زاد المـستقنع ، : ما كان ثواب وأجر ، وضده المعصية ، يراجع : البر ) ٣(

 .  ٥٦٢م ، ص ٢٠٠٢ القاهرة ، –، مركز فجر ودار الآثار ) ط.د( ، ٤ج
  . ٣٠٣ابن نجيم ، المصدر السابق ، ص) ٤(
  . ٥٢٤الماوردي ، مصدر سابق ، ص) ٥(
  . ٤٠وفق الدين بن قدامة ، مصدر سابق ، صم) ٦(
  .٣٦٧الخرشي ، مصدر سابق ، ص) ٧(
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ة .. الخمر  د الجعفری ى )١(، والظاھر عن الوقف عل ة ك ار القرب دم اعتب  ع
ي  ة ھ د الجعفری ھ عن وف علی روط الموق ة وش ودا : الذری ون موج ًان یك
ًمعینا یصح تملكھ ، وان لا یكون الوقف علیھ محرما ً )٢(.  

ى :  الوقف المنقطع :ان یكون الموقوف علیھ جھة لا تنقطع  -ب ف عل ن یق ھو م
جھة یجوز انقراضھا ، ولم یجعل اخره جھة لا تنقطع ، والوقف غیر المنقطع 

ساكین أي یقصد :  الفقراء والم ة لا یتصور انقراضھا ك ى جھ ھو من یقف عل
دم الانقطاع، ولا یجوز الوقف ف بع ة للوق د بھا الدیموم ة تنقطع عن ى جھ  عل

ة ) ٤(، والحنفیة )٣(الشافعیة  د الحنابل  )٥( ، وجائز على جھة یتوھم انقطاعھا عن
ة  د المالكی ع عن ف المنقط وز الوق ا )٦(، ولا یج ف مؤقت ازوا الوق م أج ً ، لأنھ

راء عصبة  رب فق ى أق ًومؤبدا ، فأن انقطعت الجھة الموقوف علیھا صرفت ال
  .ًوتعود ملكا للواقف او الورثة في الوقف المؤقت الواقف في الوقف المؤبد ، 

ف  :ان لا یعود الوقف على الواقف  -جـ ك الوق زول مل الوقف ی ھ ب وف(لان ) الموق
ة  ي جمل ل ف ھ الا اذا دخ اع ب ھ الانتف وز ل ف ، ولا یج ن الواق ھ م ومنافع
اء  ور الفقھ ًالموقوف علیھم كأن یقف مسجدا فلھ ان یصلي فیھ ، وذھب جمھ

وف  الى) ٧( افى مع خروج الموق ھ یتن نفس ، لان ى ال  عدم صحة الوقف عل
و  م اب ف معھ سھ ، واختل ن نف عن ملك الواقف ، اذ لا یجوز ان یملك نفسھ م

  .یوسف ، لانھ یرى ان الوقف یتم بالقول دون القبض 

                          
  .٢٧٠ابو القاسم الموسوي الخوئي ، مصدر سابق ، ص) ٨(
جعفر بن الحسن بن ابي زكريا بن سعيد الهذلي المعروف بالمحقق الحلي ، شرائع الاسلام في الفقـه الاسـلامي الجعفـري ) ١(

  . ٢٤٧م ، ص١٩٧٨ بيروت  ، –ياة ، دار مكتبة الح) ط.د(، 
  .٥٢١الماوردي ، مصدر سابق ، ص) ٢(
  .٤٢٤محمد عبيد الكبيسي ، مصدر سابق ، ص. د: يراجع ) ٣(
 .٢١٤موفق الدين ابن قدامة ، مصدر سابق ، ص) ٤(
  .٣٨٣ ، ٣٨١الخرشي ، مصدر سابق ، ص ) ٥(
 ٥٤هــــ ، ص١٣٥٥ الهنـــد ، –ار المعــارف العثمانيـــة  ، د١هــلال بـــن يحـــيى بـــن مــسلم الـــرأي ، احكـــام الوقـــف ، ط) ٦(

، دار الكتـب ١ ، ط٦ ؛ عبد الرحمن الشربيني ، حاشـيته علـى الغـرر البهيـة شـرح منظومـة البهجـة الورديـة ، ج٧١و
 ؛عبـد القــادر بـن عمــر ٣٧٢ ؛ الخرشــي ، مـصدر ســابق ، ص٤٠١م ، ص١٩٩٧ -هــ١٤١٨ بــيروت ، –العلميـة

 .٢٤٨قق الحلي، مصدر سابق، ص؛ المح٤الشيباني، مصدر سابق، ص
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ك -د صلح ان یمل سلمین  :ان یكون الموقوف علیھ ممن ی اء الم ق فقھ ى ) ١( اتف عل
نفعة ، فلا یصح الا فیما یصح لھ الملك كالانسان ، اوالتملك ان الوقف تملیك م

  .لھا كالمساجد والمدارس والمستشفیات 
ف ،  ت الوق ھ وق وف علی شترط وجود الموق        وتجدر الاشارة الى انھ لا ی
ى مسجد او  راء ، او عل دھم للفق ن بع كمن وقف على زید واولاده ونسلھ ، وم

شفى  ا ... مست شاء، كم د الان ین قی یھم معین وف عل ون الموق شترط ان یك لا ی
بالاسم ومحصورین فمن الممكن ان یكونوا معینین بالوصف غیر محصورین 

اء  ة والخطب اء والائم الفقراء والفقھ ین ... ك شترط تعی ھ لا ی ول ان ة الق ، وجمل
شكل عام ، لان الاصل ان مصرف  ھ ، ب وف علی ف الموق جھة مصرف الوق

  . )٢( ، فیصرف لھم عند عدم النص الوقف للفقراء اوالمساكین
صیغة  -٤ ف :  صیغة الایجاب :) الایجاب(شروط ال ن ارادة الواق ر ع ي التعبی ھ

ن  ة م رس ، او الكتاب ن الاخ ة م ارة مفھم ن اش ھ م وم مقام ا یق ظ ، او م بلف
ین  بس الع ف بح ى الوق ى معن دل عل ا ی ل، وبم اطق ، او بالفع رس او الن الاخ

ة المرقم وجاء في والتصدق بمنفعتھا  ز العراقی ة التمیی رار محكم ة  / ٣٩ق ھیئ
ى  (( ٤/١٩٧٢ / ٢٢ في ١٩٧٢/ عامة اولى  ان صیغة الوقف ھي ما یدل عل

ھ ،  سھ تصویرا لارادت ف نف ًانشاء الوقف من قول او كتابة صادرین عن الواق
سھ ي نف ا ف ا لم م ) ٣()) ًواعلان اللفظ ث ف ب اد الوق نبین صیغة الایجاب لانعق وس

  : كما یأتي بالفعل، و
سمان  : صیغة الایجاب باللفظ -     أ ف ، وھي ق ى الوق دل عل ا ی ھ بم : المعبر عن

  . اما الفاظ صریحة او كنائیة 

                          
 ؛ احمـــد بـــن احمـــد المختـــار الجنكـــي ٥٢٥ ؛ المـــاوردي ، مـــصدر ســابق ، ص٥٢هــلال الـــرأي ، مـــصدر ســـابق ، ص) ١(

، ادارة )ط.د( ، ٤عبــد االله ابــراهيم الانــصاري ، ج: الــشنقيطي ، مواهــب الجليــل مــن ادلــة خليــل ، عــني بمراجعتــه 
 ؛ مرعي بـن يوسـف المقدسـي ، مـصدر سـابق ١٦٥م ، ص١٩٨٧ -ـ ه١٤٠٧ قطر ، –إحياء التراث الاسلامي 

  .٢٤٧ ؛ المحقق الحلي ، مصدر سابق ، ص٣٠٣، ص
  .٢٦٠محمد عبيد الكبيسي ، مصدر سابق ، ص. د: يراجع ) ٢(
  . ٢٤٧النشرة القضائية ، مصدر سابق ، ص) ٣(
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صریحة : ًاولا اظ ال ور :الالف ق جمھ راحة ، واتف ف ص ى الوق دل عل ي ت ي الت  وھ
ست ، :  على قدر مشترك من الالفاظ الصریحة وھي )١(الفقھاء  وقفت ، حب

بلت ، وا د س شھور عن اظ ، فالم ن الالف ریحا م د ص ا یع بعض فیم ف ال ًختل
ً إنھم أجازوا إنعقاد صیغة الوقف بستة وعشرین لفظا ، والشافعیة )٢(الحنفیة 

أرضي : (( أضافوا الفاظ اخرى صریحة بما یرافق اللفظ من قرائن نحو )٣(
سبلة  سة ، او م ة ، او محب ة )) موقوف د الجعفری صریح )٤(، وعن ظ ال :  اللف

  .وقفت 
ة  :الالفاظ الكنائیة: ًثانیا  ي الدلال ر صریحة ف  وھي ما یعبر عن الوقف بألفاظ غی

دت )٥(علیھ ، فذھب الحنابلة  ُ الى ان الفاظ الكنایة ھي تصدقت ، حرمت ، أب ُ ُ
ول  أن یق ، ولا ینعقد الوقف  بھا ، الا اذا اقترن بھا لفظ من الالفاظ الخمسة ب

ول صدقة موقوفة ، او محبسة:  دة ، او یق ة ، او مؤب  ، او مسبلة ، او محرم
ت :  دة ، أو اذا اقترن سبلة ، او مؤب سة ، او م ة ، او محب ة موقوف ذه محرم ھ

ول  أن یق ف ، ب صفات الوق ورث، او اذا : ب ب ولا ت اع ولا توھ دقة لاتب ص
  .نوى الواقف الوقف والقول قولھ ، لانھ اعلم بما نوى 

شافعیة والمال ـاء ال د فقھ ـي َّ  وع صریحـة الت اظ ال دا الالف ا ع ة م ة والجعفری كی
  . ذكرناھا الفاظ كنایة

                          

لـــد الثــاني) ١(  –، دار المعرفـــة للطباعـــة والنـــشر ) ط.د( ، احمــد الطحـــاوي ، حاشـــية الطحـــاوي علــى الـــدر المختـــار ، ا
 ؛ يحـــيى بــن ابـــو الخـــير بـــن ٣٨٨ -٣٨٧ ؛ النـــووي ، مــصدر ســـابق ، ٥٢٩م ، ص١٩٧٥ -هــــ ١٣٩٥بــيروت ، 

. د: سالم بن اسعد بن عبد االله بـن محمـد بـن موسـى بـن عمـران العمـراني ، البيـان في فقـه الامـام الـشافعي ، تحقيـق 
 ٦٣-٦٢ م ، ص٢٠٠٢ –هــ ١٤٢٣ بـيروت،  – ، دار الكتب العلميـة ١ ط ،٨احمد حجازي احمد السقا ، ج

- ٢٧٣ ؛ مــصطفى الرحيبــاني ، مــصدر ســابق ، ص١٩٢-١٩٠؛ موفــق الــدين بــن قدامــة ، مــصدر ســابق ، ص
  . ٢٢٩ ؛ احمد بن يحيى بن المرتضى ، مصدر سابق ، ص١٠٣ ؛ احمد الدردير ، مصدر سابق ، ص٢٧٥

  .٣٠٥-٣٠٤ابن نجيم ، مصدر سابق ، ص) ٢(
  .٣٨٨النووي ، مصدر سابق ، ص) ٣(
  .٢٦٠ ؛ العاملي ، مصدر سابق ، ص٢٤٦المحقق المحلي ، مصدر سابق ، ص) ٤(

 ٢٧٤-٢٧٣ ؛ مصطفى الرحيباني ، مصدر سابق ، ص١٩١-١٩٠موفق الدين بن قدامة ، مصدر سابق ، ص) ٥(
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ة  ظ ) ١(   وتجدر الاشارة الى ان المشھور عند الحنفی صدقة ((استعمال لف
شافعیة )٢(وتعني صدقة جاریة التي فسرھا العلماء بالوقف )) موقوفة د ال ، وعن

   .)٣()) الصدقات المحرمات((
اب بالف-ب      یغة الایج ل  ص ضا ، : ع ل ای د بالفع اللفظ ، ینعق ف ب د الوق ا ینعق ًكم

ھ ) ٤(وأجاز جمھور الفقھاء  ة علی رائن الدال ع الق ، إنعقاد الوقف بالفعل م
ف  ھ ، ویق أذن للصلاة فی ًاذا كان على جھة عامة ، كمن یقف مسجدا وی
ب  ا ، وذھ شرب منھ أذن بال قایة ی ا ، او س دفن فیھ أذن بال رة وی مقب

  . ى ان الوقف لا ینعقد الا بالقول ، أي لا یصح بالفعل  إل)٥(الشافعیة 
  :  یستلزم وجود شروط في صیغة الوقف ، وأھمھا :وشروطھ صیغة الوقف 

الوقف :ان تكون جازمة  -أ د ب ة بأصلھا ، ولا وع ة لا مثنوی ة الدلال ة قاطع  أي بات
ف  ر محددة ، ویصح الوق دة محددة او غی شرط لم ار ال ن خی ة م ا ، وخالی فیھ
ف المسجد فیلغى  ي وق ا ف ة ، ام ار معلوم دة الخی ت م ي یوسف ان كان عند اب

  .)٦(الشرط ویصح الوقف 
ى اجل  :ان تكون منجزة -ب ائن ، ولا مضافة ال ر ك ى شرط غی ة عل ر معلق  غی

ستقبل  ا )٧(م الموت لانھ ا ب ذرا ، وتعلیق ف ن یغة الوق ك ص ن ذل ستثنى م ً ، وی ً
  .)١(وصیة ان لم یرجع الواقف عنھا

                          
  .١٥ابلسي ، مصدر سابق ، ص ؛ برهان الدين الطر٦هلال الرأي ، مصدر سابق ، ص: يراجع ) ١(
 .١٤٤، ص) ت. د( عمان ، –، دار الفرقان ) ط.د( ،٣محمد بن اسماعيل الصنعاني، سبل السلام، ج: يراجع ) ٢(
  .٣٧٥الشافعي ، مصدر سابق ، ص) ٣(
 ؛ احمــد ٦٢؛ ابــن الهمــام ، شــرح فــتح القــدير ، مــصدر ســابق ، ص٥٤٦-٥٤٥ابــن عابــدين ، مــصدر ســابق ، ص) ٤(

ـــدردير ـــن قدامـــة ، مـــصدر ســـابق ، ١٠٤ ، مـــصدر ســـابق ، صال ـــدين اب  ؛ محمـــد جـــواد مغنيـــة ، ١٩١ ؛ موفـــق ال
  .٥٥مصدر سابق ، ص

  .٣٨٧النووي ، مصدر سابق ، ص) ٥(
  . ٤٢ ؛ السرخسي ، مصدر سابق ، ص٩٠-٨٩هلال الرأي ، مصدر سابق ، ص) ٦(
ــا بــن ٥٢٤ ابــن عابــدين ، مــصدر ســابق ، ص: ؛ يراجــع - عــدا المالكيــة –يــشترط جمهــور الفقهــاء التنجيــز ) ١(  ؛ زكري

محمــد الانــصاري ، الغــرر البهيــة في شــرح منظومــة البهجــة الورديــة ومعــه حاشــية عبــد الــرحمن الــشربيني وحاشــية ابــن 
 ؛ شمــس الــدين ٤٠٩م ، ص١٩٩٧ -هــ ١٤١٨ بــيروت ، –، دار الكتـب العلميــة ١ ، ط٦القاسـم العبــادي ، ج

 عمـر محمـد ابـن احمـد بـن قدامـة المقدسـي ، الـشرح الكبـير مطبـوع مـع المغـني ، مـصدر ابو الفرج عبد الـرحمن بـن ابي
  .٢٤٨ ؛ المحقق الحلي ، مصدر سابق ، ص١٩٩-١٩٨سابق ، ص
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ـ دة -ج ون مؤب اء  :ان تك ور الفقھ رى جمھ ف )٢( ی ضى الوق ن مقت د م  ان التأبی
ر لا  ة ب ي آخره جھ ًوجزءا من معناه، لان مصرف الوقف یجب ان یكون ف

دارس  ف .. تنتھي كالفقراء ، والمساكین ، والمساجد ، والم ، ولا یصح الوق
دا ومؤقت) ٣(مع التأقیت ، وخالفھم المالكیة أن الوقف یصح مؤب رجح ً ب ًا ، ون

  ).مستمر ثوابھا(رأي الجمھور ، لان الوقف صدقة جاریة 
ضاه –د  افي مقت ف او ین ل الوق ي أص ؤثر ف رط ی ا ش ون فیھ و  :ان لا یك ا ل  كم

ورث  ھ ، او ی ف ، او ھبت ع الوق ي بی ق ف ھ الح ف ان ل ترط الواق أن .. اش ، ف
اء ور الفقھ د جمھ ل عن ف یبط شروط )٤(الوق ذه ال د ھ ھ بأح د اقتران دا – عن  ع

ة  د الحنفی شرط عن ف ویبطل ال ي –وقف المسجد یصح الوق م ف ف معھ  واختل
  .  بأن الوقف یصح ، ویبطل الشرط)٥(ذلك الظاھریة والزیدیة 

ف  ى الوق یھم ، او المحافظة عل وف عل نظم استحقاق الموق ي ت اما الشروط الت
رعي ، او  ص ش ت ن حیحھ ، الا اذا خالف رة وص ي معتب تغلالھ فھ ھ واس ورعایت

أن لا ت ف ب ترط الواق أن اش یھم ، ك وف عل ف او الموق صلحة الوق ع م ت م عارض
ف  ؤجر الوق ف ، او ان ی ولي الوق ف ، او لا یحاسب مت ر الوق ى تعمی یصرف عل

  .فھي شروط غیر معتبرة باطلة ویصح الوقف .. بأقل من اجل المثل 
ول الفقھ ا لق رة یجب العمل بھ ف المعتب اء وتجدر الاشارة الى ان شروط الواق

ا )) ان شرط الواقف كنص الشارع (( ف احیان ة شرط الواق ة مخالف ً، وأجاز الحنفی
ا  ددة منھ الات مح ي ح ك ، وف ستلزم ذل ة ت صلحة راجح ود م صدق : ، لوج ان یت

ي المسجد  سأل ف ن ی ى م المتولي على من یسأل في المسجد، فللمتولي التصدق عل
زا ول سأل ، او ان یتصدق خب ولي ًوخارجھ او على من لا ی ستحقین ، فللمت ا للم ًحم

                                                               

  .٥٢٤ابن عابدين ، مصدر سابق ، ص) ٢(
  ؛ مرعــي بــن يوســف الحنبلــي ،٤٨ ؛ ابــراهيم البــاجوري ، مــصدر ســابق ، ص٣٠٢ابــن نجــيم ، مــصدر ســابق ، ص) ٣(

 ؛ المحقـق ١٥٣هــ ، ص١٣٨١ دمـشق ، –، المكتـب الاسـلامي )ط.د(دليل الطالب مع حاشية محمـد بـن مـانع ، 
  .٢٤٨الحلي ، مصدر سابق ، ص

  .١٦٧احمد الشنقيطي ، مصدر سابق ، ص) ٤(
 ؛ موفــق الــدين بــن قدامــة ، ٥٣٢ ؛ المــاوردي ، مــصدر ســابق ، ص١٢٩ ، ١٢٧الخــصاف ، مــصدر ســابق ، ص) ٥(

  .٦٦ ؛ محمد جواد مغنية ، مصدر سابق ، ص١٩٥ق ، صمصدر ساب
عبـد الغفـار سـليمان البنـداري ، . د: ابو محمد علي بن احمد بن سعيد بـن حـزم الاندلـسي ، المحلـى بالآثـار ، تحقيـق ) ١(

 ؛ احمد بن يحيى بـن المرتـضى ١٦١-١٦٠م ، ص٢٠٠٣ -هـ١٤٢٥ بيروت ، –، دار الكتب العلمية ١ ، ط٨ج
  . ٢٣٢ ص، مصدر سابق ،
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ھ  ھ، فللقاضي زیادت ام المسجد لا یكفی ان یدفع القیمة من النقد ، او شرط معلوم لأم
ًان كان الامام عالما تقیا  ً)١(.  

ف  ھ یجوز للواق ا ، الا ان دم تغییرھ اع شروط الواقف وع وإذا كان الاصل اتب
ة  ك الوقفی ي ص ا ف المتولي تغییرھ ره ك سھ ولغی تفظ لنف سمى ان یح ي ت ، والت

ي  شرة وھ شروط الع اء : بال راج ، الاعط ال والاخ صان ، الادخ ادة والنق الزی
  . )٢(والحرمان ، التغییر والتبدیل ، الابدال والاستبدال، وھي شروط مرعیة 

  :ویتضح من كل ما تقدم ان اركان الوقف وشروطھ في الفقھ الاسلامي ھي 
ف  -١ ة ، غی: الواق ل الاھلی ون كام رطھ ان یك ھ ، او وش ورا علی ًر محج

  .مریض مرض الموت 
وف  -٢ ة(الموق ین الموقوف ا : ) الع ا معلوم الا متقوم ون م روطھا ان تك ًوش ً ً

ًمملوكا ملكا تاما باتا للواقف وقت الوقف  ً ً ً.  
الا یصح : ) المصرف(الموقوف علیھ  -٣ و م ًوشروطھ جھة بر لا تنقطع ول

 .تملكھ 
ة عل) :الایجاب(الصیغة  -٤ ف ، وشروطھا ان  ان تصدر بصیغة دال ى الوق

ف ، او  تكون جازمة منجزة ، مؤبدة ، لیس فیھا شرط یؤثر في اصل الوق
ف  ینافي مقتضاه ، او یخالف نص شرعي ، او یتعارض مع مصلحة الوق

 .او الموقوف علیھم 

  الفرع الثاني
   الوقف وشروطه في القانونأركان

ر  اب غی ف بایج ردة للواق الارادة المنف د ب ف ینعق ول ان الوق رن بقب مقت
ي  ا ف ًالموقوف علیھ ، لانھ من قبیل التبرعات بعكس المعاوضة ، فالقبول لیس ركن
اره  ن اث ھ ، لك تحقاق فی وت الاس ھ وثب حتھ ولزوم ي ص ف ولا شرطا ف اد الوق ًانعق
تستلزم إرادة الموقوف علیھ ورغبتھ ، فیمكن رد الاستحقاق فیھ فھو إباء ، فالوقف 

ل  ن یبط حیحا ، ولك ى ص وف ًیبق ة الموق ى جھ صرف ال ھ ، وی راد فی تحقاق ال اس

                          

زيــن العابــدين بــن ابــراهيم بــن نجــيم ، الاشــباه والنظــائر ، تحقيــق عبــد الكــريم الفــضيلي ، : لمزيــد مــن التفــصيل يراجــع ) ٢(
  .٢٢٢-٢٢١م ، ص٢٠٠٢-هـ١٤٢٤ بيروت ، –، المكتبة العصرية ) ط.د(

 . وما بعدها ٢٩١ صمحمد عبيد الكبيسي ، مصدر سابق ،: لمزيد من التفصيل حول الشروط العشرة يراجع ) ٣(
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ساكین  راء والم لي الفق صرفھا الاص إلى م د ف م یوج أن ل ة ، ف ا التالی ، لان )١(علیھ
ضاء  د الق راء ، وع صدقات الفق صرف ال دقة ، وم ھ ص ف ان ل وق ي ك ل ف َّالاص
ھ الایجاب  ھ وركن دل علی العراقي الوقف بأنھ تبرع بإرادة منفردة للواقف بصیغة ت

   . )٢(طفق
ف بحبس  ردة للواق الارادة المنف شأ ب انوني ین لما تقدم فأن الوقف تصرف ق
یھم  وف عل ى الموق العین المملوكة لھ ، ومنع التصرف فیھا ،والتصدق بمنفعتھا عل
ع  انوني م وم التصرف الق ان عم وافر ارك ستلزم ت شوءه ی إن ن د ، ف على وجھ التأبی

ا ، )٣(ملاحظة خصوصیتھ لكونھ من جانب واحد ة كم ف القانونی ان الوق فتكون ارك
  : یأتي 

ف ، : ) الواقف( رضا الملتزم :الركن الاول  ركن وجود ارادة الواق ذا ال ستلزم ھ ی
ھ عارض  ري اھلیت ة ، ولا یعت ة الكامل ھ الاھلی وفر فی ن تت والتعبیر عنھا بایجاب م

ة ھ تصرف )٤(من عوارض الاھلی رع(، لان ًضار ضررا محضا ، وان تكون ) تب ً
  .دة الواقف حرة مختارة ارا

ي أجاز  تثناء –وتجدر الاشارة الى ان المشرع العراق ي – اس  الوصیة الت
ث  دود ثل ورین بح ة المحج سفیھ وذي الغفل ن ال صادرة م ف ال رج الوق رج مخ تخ

   مــن ، غیر ان كل )٥(المال 

                          

 ، منــشور في النــشرة ١١/١١/١٩٧٣ في ١٩٧٣/ مدنيــة ثالثــة  / ٨٠٩قــرار محكمــة التمييــز العراقيــة المــرقم : يراجــع ) ١(
  . ٢٠٧ ، ص١٩٧٣القضائية التي يصدرها المكتب الفني بمحكمة تمييز العراق ، العدد الرابع ، السنة الرابعة، 

ـــز العـــر: يراجـــع ) ٢( ـــة عامـــة اولى / ٣٩اق المـــرقم قـــرار محكمـــة تميي  ، منـــشور في النـــشرة ٢٢/٤/١٩٧٢ في ١٩٧٢/ هيئ
وكـذلك القـرار = =  ؛١٠٩-١٠٨ ، ص١٩٧٤القضائية ، مصدر سابق ، العدد الثاني ، الـسنة الثالثـة ، نيـســـــــان 

 ٨٣-٧٩ ، منـشور في مجلــة الاحكـام العدليــة ، مـصدر ســابق ، ص٥/١٩٧٧ /٣١ في ٧٧/ مدنيـة اولى  / ١٧١
. 

  . ٥٢يسرى وليد ابراهيم علي بك ، مصدر سابق ، ص. د) ١(
يـد الحكـيم وعبـد . د: الجنون ، والعته ، والغفلة ، والـسفه ، لمزيـد مـن التفـصيل يراجـع : عوارض الاهلية هي ) ٢( عبـد ا

ـــيم ، ) ط.د( ، ١ مـــصادر الالتـــزام ، ج–البـــاقي البكـــري ومحمـــد طـــه البـــشير ، الـــوجيز في نظريـــة الالتـــزام  وزارة التعل
  .٨٠-٧٩ م ، ص١٩٨٠ بغداد ، –العالي والبحث العلمي العراقية 

  .١٩٥١ لسنة ٤٠من القانون المدني العراقي رقم ) ١١٠، ١٠٩/٢(المادتين : يراجع ) ٣(
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سفھ او (المشرع المصري والاردني نص على ان  ھ ل یكون تصرف المحجور علی
كغفلة بالوق ي ذل ة ف ھ المحكم ى أذنت نص  .)١()) ًف او الوصیة صحیحا مت وجاء ال

بتعلیق صحة وقف السفیھ وذي الغفلة على اذن محكمة الاحوال الشخصیة ، وأذن 
ھ  ظ اموال ة بحف سفیھ وذي الغفل صلحة ال ھ م ت فی ف تحقق ي ان الوق ة یعن المحكم

الوقف الذري ر المسمى ب ة ب ى جھ م عل نفس ،ث ى ال الوقف عل ا لشخصھ ك ذا م ،وھ
ي )٢(كان علیھ العمل في المحاكم المصریة  ي اذ جاء ف ھ الحنف  وھو مأخوذ من الفق

سھ، –ً أرضا لھ –وینبغي انھ اذا وقفھا((شرح فتح القدیر  ى نف  في الحجر للسفھ عل
ین  د المحقق ي یوسف ، وھو الصحیح عن ول اب ى ق ثم لجھة لا تنقطع ان یصح عل

   .)٣()) وعند الكل اذا حكم بھ حاكم 
ي مصر ،  ذري ف ف ال اء الوق د الغ غیر ان ھذا الحكم اصبح لا محل لھ بع

  . ًوساریا في الاردن ، لان المشرع الاردني لم یجوز الغاء الوقف الذري 
ي ،  نص المصري والاردن ام ال ذ بتم ي الاخ شرع العراق ى الم رح عل ونقت

سفیھ وذا الغفل ف ال أن یكون وق ي ب نفس وتسترشد المحاكم بالمذھب الحنف ى ال ة عل
  .ابتداء ، ثم على من یشاء من جھات البر او الورثة 

اني  ركن الث زام :ال ل الالت وف( مح ف ، ) : الموق ھ الواق ذي یوقف ال ال و الم وھ
ھ ان یكون موجودا ،  شترط فی ھ ، وی وف علی ى الموق ًویتعین علیھ تملیك منفعتھ ال

ف  زام الواق ًومعینا ، ومشروعا ، فمحل الت ل ملك: ً ا ھو نق ا تام ا ملك ة عین یملكھ ًی ً
ي القضاء  ًباتا ، وموجوده ، ومعینة وقت الوقف بإرادتھ المنفردة ، وجرى العمل ف
د اصدار  شتملاتھ ، عن ھ وم ھ ، ورقم ار المراد وقف ع العق د موق العراقي على تحدی

                          
 مـن القـانون المـدني الاردني) ١٣٠/١( ، والمادة ١٩٤٨ لسنة ١٣١من القانون المدني المصري رقم ) ١١٦/١(المادة ) ٤(

  .١٩٧٦ لسنة ٤٣رقم 
 ١٤١م ، ص١٩٥٩ مـصر ، –، مطبعـة احمـد علـي مخيمـر )ط.د(محمد ابو زهـرة ، محاضـرات في الوقـف ، : يراجع ) ١(

 القــاهرة ، –، دار النهــضة العربيــة ) ط.د(؛ محمــد ســلام مــدكور ، مــوجز الوقــف مــن الناحيــة الفقهيــة والتطبيقيــة ، 
ــــدران ابــــو الع٤٣ م ، ص١٩٦١ - هـــــ ١٣٨٠ ــــدران ، احكــــام الوصــــايا والاوقــــاف ، مؤســــسة شــــباب  ؛ ب ــــين ب ين
  .٢٨٦ ، ص١٩٨٢ الاسكندرية ، –الجامعة 

كمال الدين محمد بن عبد الواحـد الـسيواسي المعـروف بـأبن الهمـام ، شـرح فـتح القـدير علـى الهدايـة ، مـصدر سـابق ) ٢(
  .٣٩، ص
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ف ة الوق یاء ) ١(حج ف الاش وز وق لا  یج ھ ، ف ل فی ابلا للتعام ل ق ون المح ً، وان یك
ك الخارجة عن ة للتمل ر قابل ا غی شرع لانھ انون او ال م الق ا او بحك  التعامل بطبیعتھ

  .) ٢(ًوالانتقال والانتفاع بھا شرعا 
ي المحل  ى ان الاصل ف وف(وتجدر الاشارة ال ر ) الموق ھو ان یكون غی

ت ) ًعقارا(منقول  ارات والحوانی ا ، سواء ورد .. كالاراضي والدور والعم وغیرھ
داء ، ف ابت ا الوق ف ًعلیھ ام الوق ا احك ا ، او جرت علیھ ة علیھ شیید ابنی ا كت ً او تبع

تبدال  دل الاس ن ب ة ، او م ف المتراكم ن واردات الوق ارات م شراء عق وشروطھ ب
  . لان العقار یمكن الانتفاع بھ مع بقاء عینة على وجھ التأبید )٣(ًواصبحت وقفا 

ھ  وف بأن ي عرف الموق أن المشرع العراق ال ال: ((ومع ذلك ف وف الم موق
ًمنقولا كان ، او عقارا، واي حق آخر ف . ) ٤()) ً نص ان محل الوق ن ال ویتضح م

ًیجوز ان یكون عقارا او منقولا كالسیارة والاثاث والكتب وغیرھا او أي حق آخر  ً
اج الفكر كحق  ن نت وي م ، وھذه الاخیرة جاءت مطلقة ، فیمكن ان یكون حق معن

ذي عدھا .. او العلامات التجاریة المؤلف ، او المخترع ، او المترجم ،  وغیرھا ال
ار )٥(المشرع العراقي من الاموال المعنویة  ف العق  ، واجاز المشرع المصري وق

ا ول مطلق ول )٦ً(والمنق ار، والمنق ف العق ضا وق ي ای شرع الاردن از الم ً ، واج
  .)٧(المتعارف على وقفھ 

أن المشرع العراق شائعة ف صا اما فیما یتعلق بوقف الحصة ال ورد ن م ی ًي ل
في ذلك، والمفتى وعلیھ العمل في القضاء العراقي ھو رأي ابي یوسف الذي اجاز 

                          

 الـصادرة مـن محكمـة الاحـوال الشخـصية في ٢٠/٨/٢٠٠٦ في ١٤٦يراجع على سبيل المثـال الحجـة الوقفيـة المرقمـة ) ٣(
 ) غير منشورة(الموصل 

يد الحكيم وعبد الباقي البكري ومحمد طه البشير ، مصدر سابق ، ج. د) ١(   .١١٠ ، ص١عبد ا
  . ١٩٦٦ لسنة ٦٤المادة الحادية عشر من قانون ادارة الاوقاف العراقي رقم : يراجع ) ٢(
 المعدلــة بموجــب ١٩٦٩ لــسنة ٤٥مــن نظــام المزايــدات والمناقــصات الخاصــة بالاوقــاف رقــم ) ٧-ً اولا/المــادة الاولى ) (٣(

 في ٢٨٧٠ المنـــــشور في جريــــــدة الوقــــــائع العراقيــــــة الرسميــــــة بالعــــــدد ١٩٨٢ لــــــسنة ٣نظـــــام التعــــــديل الثالــــــث رقــــــم 
٨/٢/١٩٨٢.  

  .١٩٥١ لسنة ٤٠من القانون المدني العراقي رقم ) ٧٠(المادة : يراجع ) ٤(
  .١٩٤٦ لسنة ٤٨من قانون الوقف المصري رقم ) ٨(يراجع المادة ) ٥(

  .١٩٧٦ لسنة ٤٣من القانون المدني الاردني رقم ) ١٢٤٢(يراجع المادة ) ٦(
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رة - ف المسجد والمقب ل – في غیر وق ل او لا تقب شائعة سواء تقب ان ال ف الاعی  وق
ل )١(القسمة  ر قاب ار غی ، ولم یجوز المشرع المصري وقف الحصة الشائعة في عق

اقي م ان الب سمة الا اذا ك ت للق ا ، او كان ة علیھ ة الموقوف دت الجھ ا واتح ھ موقوف ًن
ركات  ھم ش صص وأس ف ح از وق ة ، واج ین موقوف ة ع صة لمنفع صة مخص الح

ًالاموال المستغلة استغلالا جائزا شرعا  ً ف )٢(ً ّ ، في حین جوز المشرع الاردني وق
  .) ٣(الحصة الشائعة في العقار في غیر مسجد او مقبرة او في منقول

ول ، یتضح مما ت ار ، والمنق ف العق ة اجازت وق شریعات العربی قدم ان الت
ھ  دا المشرع المصري فأن ول ، ع والحصة الشائعة في غیر مسجد او مقبرة او منق

  .لم یجوز وقف الحصة الشائعة في عقار غیر قابل للقسمة
ث  ركن الثال زام : ال بب الالت ف(س ین ) : الوق بس الع ف بح زام الواق بب الت ان س

ي والتصدق بم ة ف صدقة الجاری الى بال ى الله سبحانھ وتع رب ال ھ التق و نیت ا ھ نفعتھ
ى  الوقف عل ف ك أوجھ البر كافة ، وھو السبب الحقیقي المشروع الذي قصده الواق
ر  المساجد ، والمدارس ، والفقراء، والفقھاء ، ونحوھم ، ولكن یعد سبب الوقف غی

و وق ا ل ة معصیھًمشروع اذا كان مخالفا للاحكام الشرعیة كم ى جھ ل ) ٤(ف عل  مث
ان  ك ، او اذا ك ا شابھ ذل ـار ، اوالخمر ، وم الوقف على الالعاب السحریة ، والقم

ًممنوعا قانونا كما لو وقف على اجنبي    .)١( ، وبذلك لا یصح الوقف )٥(ً

                          
الحجـة :  ؛ وفي القـضاء العراقـي يراجـع ٤٦ابن الهمام ، شرح فتح القدير على الهدايـة ، مـصدر سـابق ، ص: يراجع ) ١(

الــتي ) غـير منــشورة( الـصادرة مــن محكمــة الاحـوال الشخــصية في الموصــل ١٠/١١/١٩٩٦  في٣٤٠الوقفيـة المرقمــة 
 .تنص على وقف حصة شائعة في عقار 

  .١٩٤٦ لسنة ٤٨من قانون الوقف المصري رقم ) ٨(يراجع المادة ) ٢(

  .١٩٧٦ لسنة ٤٣من القانون المدني الاردني رقم ) ١٢٤٢(يراجع المادة ) ٣(

 لــسنة ١٢٤مـن القـانون الليـبي رقـم ) ١٠/٤(المـادة : ً الوقـف بـاطلا اذا كـان علـى معـصية ، يراجـع عـد المـشرع الليـبي) ١(
 . ١٢/١٩٧٢/ ١١ في ٥٨ العدد – بشأن احكام الوقف ، منشور بالجريدة الرسمية ١٩٧٢

جهــة  وقــف العقــار علــى ١٩٦١ لــسنة ٣٨مــن قــانون تملــك الاجنــبي العقــار في العــراق رقــم ) ٥/١(حظــرت المــادة ) ٢(
 ، منــشور ٢٢/٥/١٩٧٥ بتــاريخ ٧٤/ مدنيــة ثانيـة عقــار  / ٢٠٩٦اجنبيـة ، يراجــع قــرار محكمــة تمييـز العــراق رقــم 

في مجموعة الاحكام العدلية ، يصدرها قسم الاعلام القانوني بوزارة العـدل العراقيـة ، العـدد الثـاني ، الـسنة الـسادسة 
  .١٢٣ ، ص١٩٧٥، 
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ع  ركن الراب شكلیة :ال یس : ال ائیة ، ول ة الرض صرفات القانونی ي الت ل ف  الاص
ر ا ن اكث شكلیة ، ولك شكل ال ار ارادة المتصرف ب شترط إظھ ة ت شریعات القانونی لت

ر  ة الغی ة لخطورة التصرف ، وحمای مخصوص لبعض التصرفات القانونیة المھم
سجیل التصرف ) ٢(ً، فیكون ھذا الشكل المخصوص ركنا من اركان التصرف  ، فت
اده  ي انعق ا ف د ركن اري یع ف  . )٣(ًالعقاري في دائرة التسجیل العق ف تصر: والوق

ك ، والمشرع  ى ذل انون عل نص الق م ی قانوني رضائي لا یتطلب شكلیة محددة ما ل
ذھب  ذ بم ي أخ ف ، والقضاء العراق شاء الوق ى أي شكلیة لأن نص عل م ی العراقي ل
ا  ة ، ومنھ ات كاف ابو یوسف بأنھ ینشأ بصیغة تدل على إنشائھ ، ویثبت بطرق الاثب

ز ل ، ولا یل سامع ، وبالتعام ى الت شھادة عل دائرة ال سجیلھ ب ھ ت شائھ او اثبات م لأن
  .)٤(التسجیل العقاري

ي  اف العراق انون ادارة الاوق ن ق ادة العاشرة م ى ان الم وتجدر الاشارة ال
ا : (( تنص ١٩٦٦ لسنة ٦٤رقم  شرعیة فیم لا تنفذ الحجج الصادرة من المحاكم ال

  )) .لھ علاقة بالوقف ما لم تبلغ الى دیوان الاوقاف بعد صدورھا 
ة ، ویت ا الوقفی ضح من النص انھ یتعلق بتنفیذ الحجج الشرعیة كافة ، ومنھ

ار  تدانة ، او الاعم تبدال ، او الاس شرع .. او الاس ل الم دورھا ، ولع د ص ، بع
انون  شرع والق ة لل ا اذا كانت مخالف ن بھ العراقي قصد بذلك لدراسة الحجج والطع

اري من دائرة الوقف المختصة ، ولتسجیل الوقف لدیھا ، و سجیل العق رة الت ي دائ ف
ن  ا م ة ، وحامیھ وف كاف ى الوق ام عل ولي ع فھ مت ج بوص ذ الحج ة تنفی ، ومتابع

  .)٥(...التجاوز، او التسور علیھا 

                                                               

مــن القــانون ) ١٣٦( ، يقابلهــا المــادة ١٩٥١ لــسنة ٤٠القــانون المــدني العراقــي رقــم مــن ) ١٣٢/١(المــادة : يراجــع ) ٣(
  .١٩٧٦ لسنة ٤٣من القانون المدني الاردني رقم ) ١٦٥/٢( والمادة ١٩٤٨ لسنة ١٣١المدني المصري رقم 

 ) .١( هامش رقم ١٧٠عبد الرزاق احمد السنهوري ، مصدر سابق ، ص. د) ٤(
  .١٩٧١ لسنة ٤٣ون التسجيل العقاري العراقي رقم من قان) ٣/٢(المادة ) ٥(
 ٧٩ ، مـصدر سـابق ، ص٥/١٩٧٧ /٣١ في ٧٧/ مدنيـة اولى  / ١٧١قرار محكمة التمييـز العراقيـة المـرقم : يراجع ) ٦(

 . 
مــن الامــور الــتي يحمــد عليهــا القــضاء العراقــي ، ان القاضــي الاول في محكمــة الاحــوال الشخــصية في الموصــل ، وهــو ) ١(

يس لجنة محاسبة المتولين في اوقاف نينوى ، يطلب حضور ممثل الاوقاف للاستيضاح منه وموافقة دائرتـه ، ويجـري رئ
 ٢٠ في ١٤٦: الكشف على العقار المراد وقفه قبل اصدار الحجة الوقفية ، يراجع على سبيل المثـال الحجـة المرقمـة 

ـــدد ،  ، مــصدر ســابق ؛ وكـــذلك تبلــغ دائـــرة الوقــف المختـــصة٨/٢٠٠٦/  ، ويحــضر ممثـــل عنهــا عنـــد التــسجيل ا



  )٢٠٠٩(، السنة ) ٤٠(، العدد ) ١١(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 

Rafidain Of Law Journal, Vol. (11), No. (40), Year (2009) 

١٥٧

ت العمل  ًوالمشرع المصري نص على ان الوقف لا یكون صحیحا من وق
شرعیة ف ي بقانون الاوقاف الا اذا صدر بھ إشھاد ممن یملكھ لدى احدى المحاكم ال

ون ) ١(مصر  ف لیك صحة الوق ا ل شكلیة ركن شرع المصري ال ذلك اضاف الم ً، وب
ى  اس عل ة ، ولحمل الن ًمتسقا في اثاره مع التشریعات الخاصة بالتصرفات العقاری

ى تصرف ) ٢(العنایة بتوثیق الوقف لأھمیتھ  ولأمكانیة رفض الاشھاد اذا اشتمل عل
انون الوقف  ام ق ا ممنوع ، او باطل بمقتضى احك ي تطبقھ ام الاخرى الت ، والاحك

   .)٣( فاقد الاھلیة – الواقف–المحاكم الشرعیة المصریة ، او اذا ظھر ان المشھد 
تم الا بإشھاد  أن الوقف لا ی وسار المشرع الاردني على غرار المصري ب
زم  ھ یل شرعیة ، واضاف بأن ام ال ق الاحك ى وف ة المختصة عل دى المحكم رسمي ل

سج انون ت ا للق ارا ًتطبیق وف عق ان الموق سجیل الاراضي اذا ك رة ت ي دائ  ، )٤(ًیلھ ف
  .وحسن فعل المشرع الاردني بھذه الاضافة الالزامیة 

ة  ن ذم ة م ین الموقوف انوني دون عوض بخروج الع ان الوقف تصرف ق
وف  ة للموق الواقف ، واستحقاق الموقوف علیھ لغلة الوقف ، وعدم استحقاق الورث

ة  من الترك ذا ی.. ض ي ، وھ انون العراق ا الق نص علیھ ة ی كلیة معین ستوجب ش
ر ، فضلا  ف والغی ة الواق ًاحتراما لأرادة الواقف ، وحمایة للموقوف علیھ ، ولورث ً
اف ،  ار والاوق ة العق ي محكم سجیلھ ف ة ، وت شریعات العقاری ع الت ساقھ م ن ات ع

  ..ورفض الوقف المخالف للشرع والقانون 
انون لما تقدم نقترح على المشرع العر اقي تعدیل نص المادة العاشرة من ق

  : سالفة الذكر على وفق الشكل الآتي ١٩٦٦ لسنة ٦٤ادارة الاوقاف رقم 
انون -١(( دیل – من وقت العمل بھذا الق ف الا بصدور حجة – التع  لا یصح الوق

شرعیة  ام ال ق الاحك ى وف شرعیة عل اكم ال دى المح دى اح ف ل ن الواق ة م وقفی

                                                               
تثبيت حق الملكية ، وتسجيله بأسم صـاحبه الحقيقـي في الـسجل العقـاري ، واصـدار سـند بـه ، : والذي يقصد به 

 .من قانون التسجيل العقاري العراقي ) ٤٣/١(المادة : على وفق احكام القانون ، يراجع 
  . ١٩٤٦ لسنة ٤٨المصري رقم من قانون احكام الوقف ) ١: (المادة ) ٢(
احمــد امــين : ً ، نقــلا عــن ١٩٤٦ لـسنة ٤٨المــذكرة التفــسيرية لمــشروع قـانون احكــام الوقــف المــصري ، رقــم : يراجـع ) ٣(

 م ١٩٩٩ الاسـكندرية  ، –، منـشأة المعـارف ) ط.د( ، ١حسان ، وفتحي عبد الهادي ، موسوعة الاوقـاف ، ج
  .٦١، ص

 .ن احكام الوقف المصري من قانو) ٤: (المادة ) ٤(
  .١٩٧٦ لسنة ٤٣من القانون المدني الاردني رقم ) ٣و١٢٣٧/٢(يراجع المادة ) ١(
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زم  ة ، ویل ان والقانونی اري ، اذا ك سجیل العق اف ، والت رة الاوق ي دائ سجیلھ ف ت
  .ًعقارا 

ا -٢   الوقف م ة ب ھ علاق ا ل شرعیة فیم  لا تنفذ الحجج كافة الصادرة من المحاكم ال
  .))لم تبلغ الى دائرة الاوقاف المختصة بعد صدورھا

ا  دیل ، ومنھ ى صدور التع وبذلك یكون النص قد حمى الوقوف السابقة عل
ي الوقوف ا لقدیمة الثابتة بتعامل ، لانھ أخرجھا من النص ، واعطى للقضاء العراق

د  دة بع وف الجدی شكلیة للوق ن ال افة رك ة ، واض ات كاف رق الاثب ا بط ة اثباتھ حری
شرعي  ي ال ى للقاض ھ اعط ن ان ضلا ع ا ف ى اثباتھ اعد عل دیل ، وس دور التع ًص

ي مفردا ى تصرف المختص حق رفض اصدار الحجة الوقفیة اذا اشتملت ف ا عل تھ
  .ممنوع او باطل ، او ظھر ان الواقف فاقد الاھلیة 

انون ھي رضا  ي الق نخلص من كل ما تقدم بأن اركان الوقف وشروطھ ف
ھ  شترط فی ذي ی الواقف بإیجابھ ممن تتوفر فیھ الاھلیة الكاملة الذي یقع على مالھ ال

رب ال و التق ًان یكون موجودا ، ومعینا ، ومشروعا ، وسببھ ھ ً شكلیة ً الى ب ى الله تع
  . معینة إن نص علیھا القانون 

ھ  ھ ، لكن ي ولادت صحتھ یعن م ب ف ، والحك روط الوق ان وش وافر ارك إن ت
ھ  تمرار ثواب ھ باس ق غرض و ، ویحق یش وینم ي یع ة لك ة ورعای ى تغذی اج ال یحت
ھ ،  لھ وغرض ھ بأص سور علی ضیاع والت رض لل ھ ، والا تع صدق بمنفعت بالت

  .الاجدر بالقیام بذلك والمتولي الخاص ھو 
  المطلب الثالث

  نفاذ الوقف ولزومه وحكمه
ذ إلا اذا اعترضتھ  ھ وشروطھ نف وافر اركان د ت شأ صحیحا بع ّالوقف اذا ن ً
صفیتھ الا بمسوغ  ھ او ت ن الرجوع عن زم ، ولا یمك ذ ، ویل ر ناف ھ غی حالات تجعل

لازم یظھر) اثر(قانوني او شرعي ، وحكم  وف الوقف الصحیح النافذ ال ي الموق  ف
  . في الحال 

  :لذا سنقسم ھذا المطلب الى الفروع الاتیة 
  .نفاذ الوقف : الفرع الاول 
  .لزوم الوقف : الفرع الثاني 
  .الوقف ) اثار(حكم : الفرع الثالث 

  الأولالفرع 
  نفـاذ الوقـف
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ذ  ر ناف ھ غی الات تجعل ھ ح د تعتری ن ق حیحا ، ولك شأ ص ف إذا ن ذ الوق ًینف
وف( ذ ، وبع) موق النقض ، او ینف ف ب ل الوق ا یبط اذ ام دم النف بب ع د زوال س

  :بالاجازة ، وسوف نوجز اھم ھذه الحالات ادناه 
ذ  .١ ف ، وتنف ة الواق ث ترك ن ثل ف اذا زادت ع ي تخرج مخرج الوق الوصیة الت

 .)١(بإجازة الورثة 
  
م  .٢ ھ یأخذ حك ة الواقف لان ث ترك وقف المریض مرض الموت فیما زاد عن ثل

  .، وینفذ بأجازة الورثة  )٢(الوصیة
رھن  .٣ ن ال وقف العین المرھونة لتعلق حق الدائن بھا لحین حلول الدین وفكھا م

دین وابطل الوقف  تیفاء ال ، او اجازة الدائن المرتھن ، والا باعھا القاضي لاس
)٣(. 

 .)٤(ًاذا كان الموقوف محجوزا لدین قبل الوقف ، وینفذ اذا رفع الحجز  .٤
 .)٥(لفضولي ، وینفذ بإجازة المالك اذا صدر الوقف من ا .٥
 .) ٦(اذا تجاوز وكیل الواقف حدود وكالتھ ، وینفذ بأجازتھ  .٦

                          
مـــن قــانون الأحـــوال ) ٧٠( ، والمــادة ١٩٥١ لـــسنة ٤٠مــن القـــانون المــدني العراقـــي رقــم ) ١١٠٨/٢(يراجــع المـــادة ) ١(

 .١٩٤٦ لسنة ٧١لوصية المصري رقـم من قانون ا) ٣٧( ، والمادة ١٩٥٩ لسنة ١٨٨الشخصية العراقي رقم 
مـن القـانون ) ٩١٦/١( ، يقابلهـا المـادة ١٩٥١ لـسنة ٤٠من القـانون المـدني العراقـي رقـم ) ١١٠٩/١(يراجع المادة ) ١(

  .  ١٩٧٦ لسنة ٤٣من القانون المدني الاردني رقم ) ١١٢٨/١( ، والمادة ١٩٤٨ السنة ٣١المدني المصري رقم 
، اشــار اليهــا )  الــسنة الرابعــة– ٦٨١ ص– ٥١٢ رقــم – ١٩١٧/ ١١ / ٢٦ –ية في مــصر فتــوى شــرع: (يراجــع ) ٢(

لــة المحامــاة   ، تــصدرها نقابــة المحــامين الأهليــين في مــصر ، مطبعــة دار ١٩٣٠ – ١٩٢٠الجــدول العــشري الاول 
ـــد مـــن التفـــصيل يراجـــع ٤٦٧ م ، ص١٩٣٢ - هــــ ١٣٥١ القـــاهرة ، –الكتـــب المـــصرية  ـــ. د:  ؛ ولمزي ـــد إقب ال عب

 ٢٠٠١ - هــ ١٤٢١ الكويـت ، –، الامانـة العامـة للأوقـاف ١العزيز المطوع ، مشروع قانون الوقف الكـويتي ، ط
  . ١٣١ – ١٣٠م ، ص

  .٨٥-٨٤مصطفى الزرقاء ، احكام الاوقاف ، مصدر سابق ، ص: يراجع ) ٣(

مـن القـانون المـدني الاردني ) ١٧٢(المـادة  ، و١٩٥١ لـسنة ٤٠مـن القـانون المـدني العراقـي رقـم ) ١٣٥(يراجع المادة ) ٤(
  .١٩٧٦ لسنة ٤٣رقم 

  .١٩٥١ لسنة ٤٠من القانون المدني العراقي رقم ) ٩٤٤/١(يراجع المادة ) ٥(
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د  .٧ ذ بع الاكراه ، وینف وب الارادة ك ن عی ب م ة بعی ف معیب ت ارادة الواق اذا كان
 .)١(زوال عیب الارادة 

  
 

ات ، او  .٨ ھ ، وان م ذ وقف ى الاسلام نف أن عاد ال ھ ، ف اذا وقف المرتد حال ردت
 .) ٢(ل او التحق بدار الحرب بطل وقفھ قت

ي  .٩ انون العراق ي الق د اصدارھا ف اذا لم تبلغ حجة الوقف الى دیوان الاوقاف بع
 .ً ، وتنفذ بعد التبلیغ ، وعدم الطعن بھا خلال المدة المقررة قانونا ) ٣(

 الفرع الثاني

  لـــزوم الوقف
ث  ا بحی ذا ، ھل یصبح لازم ًاذا نشأ الوقف صحیحا وناف ف ً ن للواق لا یمك

د . الرجوع عنھ  ن یع نھم م سألة ، فم ذه الم ي ھ سلمین ف اء الم ظھر خلاف بین فقھ
ھ حاكم  م ب ف ) ٤(الوقف غیر لازم الا اذا حك ي وق او خرج مخرج الوصیة ، او ف

ازة  المسجد ، ومنھم من یشترط القبول للزومھ، وآخرون یشترطون القبض او الحی
ك ، وذھب جمھور الفقھاء الى انھ  ) ٥(یلزم بمجرد القول لان اسقاط ملك لا الى مال

.  
                          

ـــسنة ٤٠مـــن القـــانون المـــدني العراقـــي رقـــم ) ١٣٤/١(يراجـــع المـــادة ) ٦( مـــن القـــانون المـــدني ) ١٧٢( ، والمـــادة ١٩٥١ ل
  .١٩٧٦ لسنة ٤٣الاردني رقم 

 ) .٢٩( ، مادة ١٦١محمد قدري باشا ، مصدر سابق ، ص: يراجع ) ١(

 هــ ؛ قــرار محكمـة التمييــز العراقيـة المــرقم ١٩٦٦لـسنة ٦٤مــن قـانون ادارة الاوقــاف العراقـي رقــم  ) ١٠(يراجـع المـادة ) ٢(
 ، الــــسنة  ؛ منـــشور في مجموعــــة الاحكــــام العدليـــة، العــــدد الثــــاني٢٩/٥/١٩٧٦ في ٧٦/ هيئـــة عامــــة ثانيــــة / ٥١

  .١٢٥ ، ص١٩٧٧السابعة ، 

تهـدين علـى ذلـك ولارتفـاع ) ٣( الحكم بصحة الوقف لا يعني لزومه ، الا اذا صدر حكم من القاضي بلزومه ولاتفاق ا
علــي حيــدر ، ترتيــب الــصفوف في احكــام الوقــوف ، : الاخــتلاف في المــسائل الاجتهاديــة بحكــم القاضــي يراجــع 

 ) . ٥٦١ و ٥٥٩(واد  ، الم٢٣٧-٢٣٦مصدر سابق ، ص
 . من هذا البحث ٨ص) تكييف الوقف في الفقه الاسلامي(تفصيل ذلك في موضوع : يراجع ) ٤(
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ة  شرعیة والقانونی ام ال ا للاحك ري تابع ف الخی ى الوق ي ابق انون العراق ًالق
ھ ة ب ة الخاص ف ) ١(المرعی ي الوق وع ف ف الرج ز للواق م یج ي ل ضاء العراق ، والق

ھ  د الموت لان ا بع ى م ف المضاف ال ي الوق و یوسف، الا ف رأي اب ذا ب ًالخیري اخ
یة  م الوص ي  ،) ٢(بحك ة الت ة الوقفی روط الحج دیل ش ف تع وز للواق ھ یج ر ان غی

شروط ، او اذا  ع ال ن جمی ة ع ا خارج ة ؛ لانھ روط التولی دیل ش ترطھا ، كتع اش
شروط العشرة، او اذا رأى  و اشترط ال اشترط ان لھ تعدیل الشروط الاخرى كما ل

ف  صلحة للوق شرعي م ي ال وط با)٣(القاض صرفھ من لا  ، لان ت صلحة، وعم ًلم
  .)٤())یفتى بما ھو أنفع للوقف (( بالقاعدة الفقھیة المتفق علیھا 

ي للواقف حق  اما في الوقف الذري او المشترك فقد اجاز المشرع العراق
وف  الرجوع عن وقفھ بقرار من محكمة البداءة بأبطال حجة الوقف ، وإعادة الموق

ھ  ى طلب اء عل ف بن د )٥(الى ملكیة الواق ب ان  ونعتق ان الاختصاص القضائي یتطل
ا  ن انھ ضلا ع صیة ف وال الشخ ة الاح صاص محكم ن اخت وع م رار الرج ون ق ًیك

ري (صاحبة الولایة والاختصاص في تفسیر الحجة الوقفیة ، وبیان نوع الوقف  خی
ى ) ، ذري ، مشترك ھ عل ا وقف ، وان یكون رجوع الواقف في الوقف المشترك فیم

  .ر الذریة ولیس على جھة الخی
ف  زوم الوق دم ل ة بع ي حنیف رأي اب اما موقف المشرع المصري فأنھ اخذ ب
م  در حك ف ، أو اذا ص وت الواق ھ ، أو م ف علی ا وق سجد أو فیم ف الم ي وق ّإلا ف

                          
  .١٩٥٥لسنة ) ١(من مرسوم جواز تصفية الوقف الذري رقم ) ٢(المادة : يراجع ) ٥(
ـــز العراقيـــة المـــرقم ) ١( ـــة ثانيـــة /٤٤٨يراجـــع قـــرار محكمـــة التميي  ، منـــشور في مجموعـــة ١٤/١٠/١٩٧٩ في ١٩٧٩/ مدني

  .٤٦ ، ص١٩٧٩الاحكام العدلية ، مصدر سابق ، العدد الرابع ، السنة العاشرة ، 
 ٣٦٥الحجـة الوقفيـة الملحقـة المرقمـة : يكون ذلك بإصدار حجة وقفية لاحقـة او معدلـة ، يراجـع علـى سـبيل المثـال ) ٢(

 ).غير منشورة ( ، الصادرة من محكمة الاحوال الشخصية في الموصل ٧/١/١٩٨٦في 
 ) . ٢٥( ، المادة ٢٤علي حيدر ، مصدر سابق ، ص: يراجع ) ٣(
 ، وقـرار محكمـة التمييــز ١٩٥٥لــسنة ) ١(المـادة الرابعــة عـشرة مـن مرســوم جـواز تـصفية الوقــف الـذري رقـم : يراجـع ) ٤(

 الــتي تــصدرها  ، منـشور في مجموعــة الاحكــام العدليـة٢٢/٤/١٩٧٦ في ١٩٧٦/ شخــصية  / ٦٦٥العراقيـة المــرقم 
 / ١٩٢٣ ، وكــذلك قــرار المحكمــة المـــرقم ١٢١ ، ص١٩٧٧وزارة العــدل العراقيــة ، العــدد الثــاني ، الــسنة الــسابعة 

 ، منــشور في قــضاء محكمــة تمييــز العــراق يــصدرها المكتــب الفــني في محكمــة ٣/١٩٦٥/ ١٨ في ١٩٦٤/ حقوقيــة 
لد الثالث ، القرارات الصادرة سنة    .٢٥٤ ، ص١٩٦٩ بغداد ، – ، مطبعة الارشاد ١٩٦٥تمييز العراق ، ا
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م  ف رق انون الوق ل بق ل العم صادر قب ف ال زم الوق ذلك یل ھ ، وك سنة ٤٨بلزوم  ل
ھ  ، وجعل الواقف الاستحقاق في الوقف لغیره اذا كان ١٩٤٦ سھ وذریت قد حرم نف

ذا الاستحقاق  ت ان ھ ھ ، او ثب من ھذا الاستحقاق ، ومن الشروط العشرة بالنسبة ل
ھ  ذه الحالات فأن كان بعوض مالي او لضمان حقوق ثابتة قبل الوقف ، وفي غیر ھ
ى ان یكون  ي مصارفھ وشروطھ ، عل یحق للواقف الرجوع في وقفھ ، والتغییر ف

   . )١(رسمي ، وفي حدود القانون ًالرجوع صریحا ، وبإشھاد 
ة ، الا  ھ بصورة عام ي وقف ف الرجوع ف ي للواق ولم یجز المشرع الاردن

   . )٢(ّانھ جوز للواقف او لغیره تغییر مصارفھ ان شرط ذلك 
ف  نح الواق ع م ونعتقد ان اتجاه القضاء العراقي في لزوم الوقف الخیري م

ك ، او رأى  ھ ان شرط ذل دیل شروط وقفیت و حق تع ك ھ ي ذل القاضي مصلحة ف
ضا  ًالاتجاه الجدیر بالتأیید، ونأمل ان ینسحب ذلك على الوقف الذري والمشترك ای
لامي  ھ الاس ي الفق ة ف ا خیری وف جمیعھ ل الوق ي ، لان اص شریع العراق ي الت ف
ا  شترك كم ة والم ة والذری سامھا الخیری رف اق م یع ة ، ول ا بالجمل ل معھم وتعام

  .ثة عرفتھا التشریعات الحدی

  الفرع الثالث
  الوقف) آثار(حكــم 

ین  بس الع اره بح ب اث ھ یرت ا ، فان ذا ولازم حیحا وناف ف ص شأ الوق ًاذا ن ً ً
  . الموقوفة ، ومنع التصرف فیھا ، وتسبیل منفعتھا 

  : لذا سنتناول آثار الوقف على الوجھ الاتي 
ة -١ ین الموقوف ة الع ة ال:  ملكی ة رقب ي ملكی سلمین ف اء الم ف فقھ ین اختل ع

ة  الى -الموقوف صة  تع ا خال ساجد لانھ دا الم ا ع ة آراء – فیم ى اربع  ال
  :وھي 

ك :الرأي الاول  ى مل ى عل وف یبق ة ان الموق ي حنیف  الروایة المشھورة عن اب
ع ،  ن بی ا م ھ التصرف فیھ ة ، ویحق ل ة كالعاری الواقف ، لانھ تصدق بالمنفع

ن  ة ، ورھ ھ... وھب ورث عن ر لاز)٣(، وت ھ غی شرع  لان ذ الم ده ، واخ م عن
                          

  . ١٩٤٦ لسنة ٤٨من قانون الوقف المصري رقم ) ١١(المادة ) ١(

  .١٩٧٦ لسنة ٤٣من القانون المدني الاردني رقم ) ١٢٣٧/١(المادة ) ٢(
  . ٤٠ابن الهمام الحنفي ، شرح فتح القدير على الهداية ، مصدر سابق ، ص) ١(
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ھ  المصري بھذا الرأي لانھ جعل الوقف غیر لازم ، ویحق للواقف الرجوع عن
دود  ي ح مي ، وف ھاد رس ریحا ، وبأش وع ص ون الرج أن یك ك ب د ذل ھ قی ًالا ان

  .)١(ًالقانون ، أي في غیر الحالات التي یكون فیھا لازما 
اني  رأي الث ة : ال و رأي المالكی ن )٢(وھ ة ع ف  ، وروای ي الوق ة ف الجعفری

د ) ٣(المنقطع  شافعي واحم ول آخر لل ھ ق ین )٤( وروي ان اء الع اده ان بق  ، ومف
ا ، ولا  ا ، ولا ھبتھ ھ بیعھ ق ل ف ، ولا یح ك الواق ى مل سھا عل ة وحب الموقوف
م  وف بأس ار الموق سجیل العق رأي بت ذا ال ي بھ شرع العراق ذ الم ورث ، وأخ ت

ة  ة الواقف ف(الجھ وف عل) الواق اري والموق سجیل العق رة الت ي دائ ا ، ف  ) ٥(یھ
وف  م الموق ھ بأس ف ، ومنفعت م الواق وف باس ة الموق ك ان تكون ملكی وقصد ذل
د  علیھ ، والمشرع المصري وان لم یتعرض الى حكم ملكیة الموقوف ، الا عن

ھ - في بعض نصوصھ -انتھاء الوقف ، فجعل  ف او لورثت ؤول للواق ة ت  الملكی
)٦(.   

ارة  در الاش صرف وتج ع الت ي قط ھ ف ن قبل رق ع رأي یفت ذا ال ى ان ھ ال
  .بالموقوف لانھ لازم ، في حین لا ینقطع عند ابي حنیفة لانھ تصرف غیر لازم 

ف الخاص ، )٨( ورأي للجعفریة )٧( المشھور عند الحنابلة :الرأي الثالث  ي الوق  ف
شافعیة  د ال ول عن ى ) ٩(وق سھا عل وف ، وحب ة الموق ال ملكی رون انتق ك  ، ی مل

راي  ذا ال الموقوف علیھم ، ولا یحق لھم التصرف فیھا ، وأخذ المشرع العراقي بھ
ة  ت موقوف ا اذا كان ي وقفت علیھ ة الت م الجھ في تسجیل الارض وقف صحیح بأس

                          

  .١٩٤٨ لسنة ٤٦احكام قانون الوقف المصري رقم ) ١١(دة الما: يراجع ) ٢(
  .٣٩٩محمد الخرشي ، مصدر سابق ، ص) ٣(
اذا انقـــرض الموقــوف علــيهم كـــأولاد الواقــف ولم يــذكر الواقـــف المــصرف بعــد انقراضـــهم ، : يقــصد بــالوقف المنقطــع ) ٤(

  .٥٨-٥٧محمد جواد مغنية ، مصدر سابق ، ص: يراجع 
  .٤٠مام الحنفي ، شرح فتح القدير على الهداية ، مصدر سابق ، صابن اله: يراجع ) ٥(
 . ١٩٧١ لسنة ٤٣من قانون التسجيل العقاري العراقي رقم ) ٢٥٦/١(، ) ٢، ٥٦/١(المادتين : يراجع ) ٦(
  .١٩٤٦ لسنة ٤٨من قانون الوقف المصري رقم ) ١٧(المادة : يراجع ) ٧(
  .١٨٩ ، مصدر سابق ، ٦رح الكبير ، جموفق الدين بن قدامة ، المغني والش) ١(
  .٦٠-٥٩الوقف الخاص كالوقف الذري ، يراجع محمد جواد مغنية ، مصدر سابق ، ص) ٢(
  .٣٨٩-٣٨٨شمس الدين الرملي ، مصدر سابق ، ص: يراجع ) ٣(
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دیثا )١(وقف غیر صحیح وملكت  ي ح ا استقر –ً ، واتجاه القضاء العراق ا لم ً خلاف
ھ  ر–علی ي ق اء ف راي ، اذ ج ذا ال القول بھ ز  ب ة التمیی صدور لمحكم دیث ال ار ح

ة  ف (( العراقی ك الواق ة ھي زوال مل وف الخیری ام الوق من احك ن ض ث ان م وحی
ذي  ف ال ن الوق وع ع ذ الرج ھ بعدئ سوغ ل ھ ، ولا ی د وقف وف بع ك الموق ن المل ع

یس للواقف  ف ، ول رار )٢()) ًاصبح ملكا لجھة الوق ن ق ذي یظھر م ان ال  ، وان ك
ة المو ة ان ملكی ف المحكم ة الوق ا لجھ بحت ملك وف اص ھ(ًق وف علی الا ان ) الموق

ذ شرط  ھ لضمان تنفی یس رقبت ف ول ة الوق ة منفع ا قصدت ملكی نظري في ذلك انھ
ف  رأي . الواق ذا ال صري بھ شرع الم ذ الم ض نصوصھ -وأخ ي بع د - ف ھ عن  بأن

م  ستحقھ ان ل ا لم ف ملك ة یصیر الوق ضآلة الغل ًانتھاء الوقف اذا خربت اعیانھ او ل
  .)٣(ًیكن الواقف حیا 

  
  

شافعیة )٦( والظاھریة )٥( والزیدیة )٤(یرى الحنفیة : الرأي الرابع  د ال  والاظھر عن
ة )٩(، وروایة عن الحنابلة ) ٨( وبعض الجعفریة اذا كان الوقف عام ) ٧(  انتقال ملكی

العین الموقوفة وحبسھا على حكم ملك الله سبحانھ وتعالى ، واخذ المشرع الاردني 
ر  ك للغی ف ، ولا یمل ك الواق ن مل وف م روج الموق ى خ صھ عل ذلك بن  ، )١٠(ب

ز  ة التمیی رار لمحكم ي ق اء ف رأي اذ ج ذا ال ل بھ ستقر بالعم ي م ضاء العراق والق

                          
ة الوقــائع  ، منــشور في جريـد١٩٧٦لـسنة ) ٥٣(مــن قـانون توحيـد اصــناف اراضـي الدولــة رقـم ) ٨/٣(يراجـع المـادة ) ٤(

 .من قانون التسجيل العقاري العراقي ) ٢٧٧/١( ، وبالمعنى نفسه المادة ٥/١٩٧٦ /٣١ في ٢٥٣١العراقية بعدد 
الهيئـة /٢٥١ ، وبـالمعنى نفـسه القـرار بعـدد ٧/٢٠٠٧ /٣٠ في ٢٠٠٦/ موسـوعة مدنيـة /٢٤٢القرار بعدد : يراجع ) ٥(

 .ورين  ، غير منش٥/٢٠٠٨ /٢١ في ٢٠٠٧/ الموسعة المدنية 
  .١٩٤٦ لسنة ٤٨من قانون الوقف المصري رقم ) ١٨(المادة : يراجع ) ٦(
  .٤٠ابن الهمام الحنفي ، شرح فتح القدير على الهداية ، مصدر سابق ، ص: يراجع ) ١(
  . ٢٣٣احمد بن يحيى بن المرتضى ، مصدر سابق ، ص: يراجع ) ٢(
  .١٥٤ سابق ، صابو محمد علي بن حزم الاندلسي ، مصدر: يراجع ) ٣(
  .٣٨٨شمس الدين الرملي ، مصدر سابق ن ص: يراجع ) ٤(
  .٥٩محمد جواد مغنية ، مصدر سابق ، ص: الوقف العام كالوقف على المساجد والمدارس، يراجع ) ٥(
  .١٩٧شمس الدين الزركشي ، مصدر سابق ، ص) ٦(
  . ١٩٧٦لسنة  ٤٣من القانون المدني الاردني رقم ) ١٢٤٣(المادة : يراجع ) ٧(
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القول  ك (( العراقیة ب ى مال ك لا ال ھ اسقاط للمل ول لان زم بمجرد الق ف یل ، ..والوق
   .)١())وھذا ھو الراجح المفتى بھ وعلیھ العمل

ة ، وی د ، لأن الوقف صدقة جاری دیر بالتأیی ظھر ان الراي الأخیر ھو الج
الى ، فضلا عن  ك الله تع م مل ى حك ف ال ًومقتضى الصدقة خروجھا من ملك الواق

ب ، ولا  اع ، ولا توھ أن لا تب ة ب ین الموقوف ة الع بس رقب ورثان ح افي  .. ت ین
  .عالى ًالملكیة ، وقیاسا على وقف المسجد الخالص  سبحانھ وت

ًویتضح ان المشرع العراقي لم یكن موحدا في نصوص قوانینھ بشأن حكم 
م  ا باس ف عقاری سجیل الوق ي ، وان قصد ت ة كالمشرع الاردن ین الموقوف ًملكیة الع

ف  ة الوق ھ(الجھة الواقفة كي یبین من ھي ، وبأسم جھ وف علی كي یضمن ) الموق
  .  مع مرور الزمن حقھا في دوام الانتفاع خشیة ضیاعھا او اندثارھا

ادة  انون ) ٢() ٢٥٦(لذا نقترح على المشرع العراقي تعدیل نص الم ن ق  م
  : بالشكل الاتي ١٩٧١ لسنة ٤٣التسجیل العقاري العراقي المرقم 

ة (( ى حج تناد ال سجل بالاس ة الم ة العقاری ق الملكی ى ح وارد عل ف ال سجل الوق ی
م ال ذ بأس ل للتنفی ات قاب ضائي ب م ق رعیة ، او حك ف ش وي الوق شخص المعن

وف( ا ) الموق ین فیھ ة یب ي سجلات خاص ف ، وشروطھ ، (ف ف ، والواق وع الوق ن
  )) .والموقوف علیھ ، والمتولي

وف ) الموقوف(وفي الغالب الاعم یكون تسمیة الوقف  باسم الواقف والموق
ة  ف وقف سمى الواق ة(ًعلیھ ، الا انھ احیانا ی ھ ) موقوف ن فأن ا یك ره ، ومھم بأسم غی

ر ) الوقف(جل باسم الشخص المعنوي یس ًلانھ تملیك لھ ، فضلا عن ان التعدیل اكث
ادة  سجیل ) ١٤٤(ًاتساقا في اثاره مع نص الم ى ت نص عل ي ت سھ الت انون نف ن الق م

ادة  وي ، والم شخص المعن م ال ة بأس ة العقاری وق العینی ـ/٤٧(الحق انون ) ھ ن الق م
   .المدني العراقي التي عدت الوقف شخصیة معنویة

ة :  منع التصرف في العین الموقوفة -٢ ین الموقوف مقتضى الوقف حبس الع
لا  ا ، ف ع التصرف فیھ د ، ومن الا أي التأبی و م ر لا تنقطع ول ة ب ى جھ ًعل

                          
ـــــة المـــــرقم : يراجـــــع ) ٨(  ، منـــــشور في مجموعـــــة ٣١/٥/١٩٧٧ في ٧٧/مدنيـــــة اولى / ١٧١قـــــرار محكمـــــة التمييـــــز العراقي

  .٨٢ ، ص١٩٧٧الاحكام العدلية ، العدد الثاني ، السنة الثامنة ، 

 .من القانون نفسه ) ٢و٥٦/١(وكذا المادة ) ١(
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اع  رھن )١(تب ورث ، ولا ت ا ، ولا ت ى بھ ب ، ولا یوص  ولا )٢( ، ولا توھ
ار ) ٣(تحجز  ى العق ة عل وف  ، ولا یجوز اجراء التصرفات القانونی الموق

انون  ا الق ي یجیزھ ي الحالات الت ھ ، إلا ف ة علی وق عینی ة حق ب ای ّاو ترتی
ھ  كتصفیة الوقف الذري ، واستبدال الموقوف ، وانشاء حق المساطحة علی

ن )٤( ذلك م ة ل راءات اللازم الوقف والاج صرف ب ن ان الت ضلا ع ً ، ف
  .)٥(النظام العام

د ل ت صري جع شرع الم ى ان الم ارة ال در الاش ي وتج ة ف ة العام خل النیاب
ذري -القضایا المتعلقة بالاوقاف الخیریة  ف - لالغاء الوقف ال ة الوق ا لحمای ً جوازی

رح ، )٦( ى ونقت ف ال ة الوق ة بحمای ضایا المتعلق ي الق شرع العراق ضیف الم  ان ی
ف المختصة  رة الوق ع دائ ا یمن الحالات الجوازیة لتدخل المدعي العام، ولا یوجد م
ي قضایا  ام ف بوصفھا متول عام على الوقوف كافة من ان تطلب تدخل المدعي الع

  .الاوقاف ان رأت ضرورة في ذلك 
ین الم -٣ ة الع ة منفع ة ملكی ھ :وقوف ى وج ا عل صدق بمنفعتھ ورتھا الت  وص

ل  ة تنتق ین الموقوف ة الع ة منفع الاستمرار والدوام ، ولا خلاف في ان ملكی

                          

مــن قــانون ) ًثانيــا/٦٢( ؛ المــادة ١٩٦٩ لــسنة ٨٣عــات المدنيــة العراقــي رقــم مــن قــانون المراف) ٢٤٨/٣(يراجــع المــادة ) ٢(
/ حجـــة شـــرعية /٥٥ ؛ وبـــالمعنى نفـــسه قـــرار محكمـــة التمييـــز العراقيـــة المـــرقم ١٩٨٠ لـــسنة ٤٥التنفيـــذ العراقـــي رقـــم 

ـــة ١٨/١٢/١٩٦٩ في ١٩٦٩ ـــسادس ، دار الحري ـــد ال ل ـــز العـــراق ، ا  ،  بغـــداد– ، منـــشور في قـــضاء محكمـــة تميي
  . ٩٣ص/ م ١٩٧٢-هـ١٣٩١

 ، واجـاز المــشرع العراقـي ان يكــون الوقــف ١٩٧٦ لــسنة ٤٣مـن القــانون المـدني الاردني رقــم ) ١٢٤٣(يراجـع المــادة ) ٣(
ن ، يراجع المادة   .من القانون المدني العراقي ) ١٢٨٨/١(مر

ذكورين اعلاه ؛ وبالمعنى نفسه قـرار محكمـة التمييـز يراجع المواد نفسها في كل من قانون المرافعات والتنفيذ العراقيين الم) ٤(
 ، منــشور في قـــضاء محكمــة التمييـــز العراقيــة ، مـــصدر ٨/٦/١٩٦٩ في ١٩٦٩/حجــة شـــرعية /١٤العراقيــة المـــرقم 

  .٩٨سابق ، ص
  .١٩٧١ لسنة ٤٣من قانون التسجيل العقاري العراقي رقم ) ٢٥٨(المادة ) ١(
 .نون المدني العراقي من القا) ١٣٠/٢(يراجع المادة ) ٢(
تيمـاء محمـود فـوزي الـصراف ، :  ، وللتوسـع يراجـع ١٩٦٨ لـسنة ١٣من قانون المرافعـات المـصري رقـم ) ٨٩(المادة ) ٣(

 ، ٢٠٠٢ جامعـــة الموصـــل ، –دور المــدعي العـــام في الــدعوى المدنيـــة ، رســـالة ماجــستير مقدمـــة الى كليـــة القــانون 
  .١٢٣ص
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ك ،  ر ذل الى الموقوف علیھم سواء بغلة الموقوف ، ام بالسكن فیھ ، او غی
  .وعلى وفق شروط الواقف 

ف  ار الوق دم ان آث ا تق انوني –یظھر من كل م ھي  – حسب التصویر الق
وي  ھ ) الوقف(حبس الموقوف على حكم ملكیة الشخص المعن ع التصرف فی ، ومن

ھ  ة منفعت ون ملكی ة ، وتك شرعیة والقانونی ام ال ا الاحك ي تجیزھ ي الحالات الت الا ف
  .للموقوف علیھ على وفق شرط الواقف

  
  
  

  :الخاتمة 
ا  ائج وتوصیات وكم ن نت ھ م ا توصلنا الی م م ا سنعرض اھ ام بحثن ي خت ف

  :یأتي 
  :النتائج : ًاولا

ا : الوقف  .١ ع التصرف فیھ حبس العین المملوكة على وجھ اللزوم والتأبید ، ومن
ف ، ویجب  ق شرط الواق ى وف ، وتملیك منفعتھا الى الجھة الموقوفة علیھا عل

  .ًان تكون على جھة بر ولو مالا 
ي اسقط استخلافھ ) الواقف(ان الانسان : الوقف في الشریعة الاسلامیة یعني  .٢ ف

اد ،  ھ للعب سبیل منفعت ھ ، وت الملك بالوقف ، وقیده بالحبس ، ومنع التصرف فی
صیة  ھ بالشخ ر عن ا عب ذا م الى ، وھ ة  تع ا ومنفع وف عین بح الموق ًواص

ًالحكمیة الذي یحتاج الى متول علیھ بدلا من المستخلف الواقف  ٍ. 
شئة ار .٣ زام تن و الت ف ، وھ اب الواق شأ بإیج انون ین ي الق ف ف ف الوق ادة الواق

زم( ع ) الملت سھا ، ومن ة بحب ین المملوك ة الع ض لرقب قاط مح ردة بأس المنف
وف  ك للموق ھ تملی ا اسقاط فی ول ، ومنفعتھ ى قب اج ال ا ، ولا تحت التصرف فیھ

وف(علیھ ترتد برده ، ولا تبطل وانما تنتقل الى من یلیھ ، وبذلك یكون  ) الموق
ولي خاص علی ستقلة یرعاه مت ة م ھ شخصیة معنوی وف علی ھ للموق ھ ، ومنفعت

 .على وفق شرط الواقف
 : اركان الوقف وشروطھ في الفقھ الاسلامي ھي  .٤
ف  -أ ریض : الواق ھ او م ور علی ر محج ة ، غی ل الاھلی ون كام روطھ ان یك وش

 .مرض الموت 



  ركان الوقف وشروطھأ

Rafidain Of Law Journal, Vol. (11), No. (40), Year (2009) 

١٦٨

ا ) العین الموقوفة(الموقوف  -ب وك ملك وم ممل وم معل ال متق ًوشروطھ ان یكون م
ًتاما باتا للواقف و   .قت الوقف ً

ھ ) : المصرف( الموقوف علیھ -ج ًوشروطھ جھة بر لا تنقطع ولو مالا یصح تملك
. 

صیغة -د اب( ال روطھا ) : الایج ف ، وش ى الوق ة عل صیغة دال صدر ب ان : ان ت
ف او  ل الوق ي اص ؤثر ف رط ی ا ش یس فیھ دة ، ل زة ، مؤب ة ، منج ون جازم تك

ا رعیا ، او یتع صا ش الف ن ضاه، او یخ افي مقت ًین ف او ً ع مصلحة الوق رض م
  .الموقوف علیھ 

ھ : اركان الوقف وشروطھ في القانون  .٥ وفر فی ن تت ھ م ف بایجاب ھي رضا الواق
ا  ًالاھلیة الكاملة الذي یقع على مالھ الذي یشترط فیھ ان یكون موجودا ، ومعین ً
انون  ً، ومشروعا وسببھ ھو التقرب الى الله تعالى ، وبشكلیھ معینة ان نص الق

  .علیھا 
ذ  .٦ وف(ًالوقف بعد نشأتھ صحیحا قد تعتریھ حالات تجعلھ غیر ناف د ) موق ، وبع

  .زوالھا ، اما یبطل الوقف بالنقض او ینفذ بالاجازة 
ّعد القضاء العراقي الوقف الخیري لازم لا یحق للواقف الرجوع عنھ ، إلا اذا  .٧

ف ح از للواق ھ اج ر ان یة ، غی م الوص ھ بحك وت لان د الم ا بع ى م ق اضافھ ال
ا خارجة عن سائر  ھ لانھ تعدیل شروط وقفیتھ كتعدیل شروط التولیة على وقف
ك  ھ ذل شروط العشرة ان شرط ل الشروط ، كما لھ تعدیل الشروط الاخرى كال

  .الحق في وقفیتھ او رأى القاضي الشرعي مصلحة للوقف في ذلك 
ف  .٨ ار الوق انوني –ان آث صویر الق م – حسب الت ى حك وف عل  ھو حبس الموق

ي ) الوقف(یة الشخص المعنوي ملك ّ، ومنع التصرف فیھا ، إلا في الحالات الت
ى  تجیزھا الاحكام الشرعیة والقانونیة ، وتكون ملكیة منفعتھ للموقوف علیھ عل

  .وفق شرط الواقف 
  :التوصیات : ًثانیا 

ي  .١ ي الات صري والاردن نص الم ام ال ذ بتم ي الاخ شرع العراق ى الم رح عل نقت
ي ذكره ، وایراده ف ھ : ((ي القانون المدني العراق یكون تصرف المحجور علی

  )) . ًلسفھ او غفلة بالوقف او الوصیة صحیحا متى أذنتھ المحكمة في ذلك 
سفیھ ، وذي  ف ال ون وق أن یك ي ب ذھب الحنف اكم بالم سترشد المح وان ت
ى  ة ، حت ر او الورث ات الب ن جھ شاء م ن ی ى م م عل داء ، ث نفس ابت ى ال ة عل الغفل
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الوقف تضمن ا لمحاكم تحقق مصلحة السفیھ ، او ذي الغفلة بحفظ اموالھ لشخصھ ب
  .على نفسھ ، ثم على جھة بر والمسمى بالوقف الذري

انون ادارة  .٢ ن ق رة م ادة العاش ص الم دیل ن ي تع شرع العراق ى الم رح عل نقت
  . على وفق الشكل الآتي ١٩٦٦ لسنة ٦٤الاوقاف رقم 

انون -١(( دیل  – من وقت العمل بھذا الق ف الا بصدور حجة –التع  لا یصح الوق
شرعیة  ام ال ق الاحك ى وف شرعیة عل اكم ال دى المح دى اح ف ل ن الواق ة م وقفی
ـارا ان عق اري اذا ك سجیل العق اف والت رة الاوق ي دائ سجیلھ ف . ًوالقانونیة ، ویلزم ت

م ا لا تنفذ الحجج كافة الصادرة من المحاكم -٢ ا ل الوقف م ة ب لشرعیة فیما لھ علاق
  )) .بلغ الى دائرة الاوقاف المختصة بعد صدورھا ت

ھ  وف علی ة الموق ف ، وحمای رام ارادة الواق دیل احت ضمن التع ذلك ی وب
ي  سجیلھ ف ة ، وت شریعات العقاری ع الت ساقھ م ًوورثة الواقف والغیر ، فضلا عن ات
شرع  الف لل ف المخ ض الوق اف ، ورف اري والاوق سجیل العق ار والت ة العق محكم

  .والقانون 
ف  .٣ صفیة الوق واز ت وم ج ن مرس شرة م ة ع ادة الرابع ص الم دیل ن رح تع نقت

م  ذري رق سنة ) ١(ال ھ ١٩٥٥ل ن وقف وع ع ي الرج ف ف ق الواق ون ح أن یك  ب
ى  یس ال صیة ول وال الشخ ة الاح ى محكم ھ ال ب یقدم شترك بطل ذري او الم ال
ى  وف ال ادة الموق ف واع ة الوق ال حج رار بأبط صال ق داءة لاستح ة الب محكم

ھ ن ملكیت وع م رار الرج ون ق ب ان یك ضائي یتطل صاص الق  ، لان الاخت
ة والاختصاص  ا صاحبة الولای اختصاص محكمة الاحوال الشخصیة ، ولانھ

ف  وع الوق ان ن ة وبی ري ، ذري ، مشترك(في تفسیر الحجة الوقفی ، وان ) خی
ى  یس عل ة ول ى الذری ھ عل ا وقف ف المشترك فیم ي الوق ف ف یكون رجوع الواق

  .جھة الخیر 
ادة  .٤ ص الم دیل ن ي تع شرع العراق ى الم رح عل سجیل ) ٢٥٦(نقت انون الت ن ق م

  : بالشكل الآتي ١٩٧١ لسنة ٤٣العقاري العراقي المرقم 
ة (( ى حج تناد ال سجل بالاس ة الم ة العقاری ق الملكی ى ح وارد عل ف ال سجل الوق ی

وي  شخص المعن م ال ذ باس ابلا للتنفی ات ق ضائي ب م ق رعیة او حك ف(ًش ي ) الوق ف
ھ ، : ت خاصة یبین فیھاسجلا وف علی نوع الوقف ، والواقف ، وشروطھ ، والموق

 )) .والمتولي 
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وي  شخص المعن م ال ف باس ساقا ) الوقف(وبذلك یكون تسجیل الوق ر ات ًاكث
ادة  ص الم ع ن ى ) ١٤٤(م نص عل ي ت ي الت اري العراق سجیل العق انون الت ن ق م

وي شخص المعن م ال ة بأس ة العقاری وق العینی سجیل الحق ادة ت ـ/٤٧( ، والم ن ) ھ م
  .ّالقانون المدني العراقي التي عدت الوقف شخصیة معنویة

ى  .٥ اف ال ة الاوق ة بحمای نقترح على المشرع العراقي ان یضیف القضایا المتعلق
م  سنة ١٥٩الحالات الجوازیة لتدخل المدعي العام في قانون الادعام العام رق  ل

اف ١٩٧٩ دعوى  للتثبت والاطمئنان على حقوق الاوق ي اطار ال ا ف ، واحوالھ
  .المدنیة ، او دعوى الاحوال الشخصیة 

 وآخر دعوانا ان الحمد  رب العالمین
  

  :مراجع البحث 
  القرآن الكریم 

  :كتب الحدیث : ًاولا 
ى -١ ستدرك عل سابوري ، الم اكم النی دالله الح ن عب د ب دالله محم و عب  اب

ق  ة وتحقی ادر: الصحیحین ، دراس د الق ا ، جمصطفى عب  ، ٢ ، ط٢ عط
  . م ٢٠٠٢ -ھـ ١٤٢٢ بیروت ، –دار الكتب العلمیة 

ووي المسمى -٢  محي الدین یحیى بن شرف النووي ، صحیح مسلم بشرح الن
ا ، . د: المنھاج شرح الجامع الصحیح ، تحقیق وتعلیق  ب البغ مصطفى دی

  . م ١٩٩٧ھـ ، ١٤١٨ دمشق ، – ، دار العلوم الانسانیة ١ ، ط٣ج
  
  : الكتب الفقھیة والقانونیة : ًثانیا 
ى -١ م الغزي عل ن القاس ى شرح اب اجوري عل  ابراھیم الباجوري ، حاشیة الب

اني ، ط د الث جاع ، المجل ي ش تن اب ي ١م راث العرب اء الت  – ، دار احی
  .م ١٩٩٦ -ھـ ١٤١٧بیروت ، 

صالحین ، ج-٢ اج ال وئي ، منھ وي الخ م الموس و القاس ة ١ ، ط٢ اب  ، مطبع
  .م ١٩٧٢ -ھـ ١٣٩٢النجف الاشرف ،  –الاداب 

ل ، -٣ ة خلی  احمد بن احمد المختار الجكني الشنقیطي ، مواھب الجلیل من ادل
صاري ، ج راھیم الان د الله اب ھ عب ي بمراجعت اء ) ط.د( ، ٤عن ، دار احی

  .م ١٩٨٧-ھـ ١٤٠٧ قطر ، –التراث الاسلامي 
ام ا-٤ روف بالخصاف ، احك شیباني المع رو ال ن عم د ب اف ، ط احم  ، ١لاوق

 . م ١٩٠٤-ھـ١٣٢٢مطبعة دیوان عموم الاوقاف المصریة ، 
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 احمد بن محمد بن احمد الدردیر ، الشرح الصغیر على أقرب المسالك الى -٥
سالك ، ج ، ) ط.د( ، ٤مذھب الامام مالك وبھامشھ بلغھ السالك لأقرب الم

 .م ١٩٧٤ القاھرة ، –دار المعارف المصریة 
ى ب-٦ ن یحی د ب اء  أحم ذاھب علم امع لم ار الج ر الزخ ضى ، البح ن المرت

ار ، ج ار والاث واھر الاخب اب ج شھ كت صار وبھام ، دار ) ط.د( ، ٥الام
  . م ٢٠٠١ -ھـ ١٤٢٢ بیروت ، –الكتب العلمیة 

اني ، -٧ د الث  احمد الطحطاوي ، حاشیة الطحطاوي على الدر المختار ، المجل
 . م ١٩٧٥ -ھـ ١٣٩٥ بیروت ، –، دار المعرفة ) ط.د(

ایا ، ط.  د-٨ ف والوص ب ، الوق ي الخطی د عل ارف ١احم ة المع  – ، مطبع
 .م ١٩٦٨-ھـ١٣٨٨بغداد ، 

ي تطویر -٩  احمد محمد السعد ومحمد علي العمري ، الاتجاھات المعاصرة ف
ت ، – ، الامانة العامة للاوقاف ١الاستثمار الوقفي ، ط ـ ١٤٢١ الكوی  -ھ

 .م٢٠٠٠
د العز.  د-١٠ ال عب ویتي ، طاقب ف الك انون الوق شروع ق وع ، م ز المط  ، ١ی

 . م ٢٠٠١-ھـ١٤٢١ الكویت ، –الامانة العامة للاوقاف 
باب -١١ سة ش اف ، مؤس ایا والاوق ام الوص دران ، احك ین ب و العین دران اب  ب

  .١٩٨٢ الاسكندریة ، –الجامعة 
رق-١٢ ي الف اء ف ري ، الاعتن لیمان البك ن س ر ب ي بك ن اب د ب دین محم در ال   ب

تثناء ، ج ة ١ ، ط٢والاس ب العلمی روت ، – ، دار الكت ـ١٤١١ بی -ھ
 .م ١٩٩١

سي -١٣ ي الطرابل شیخ عل ن ال ي بكر ب ن اب  برھان الدین ابراھیم بن موسى ب
اف ،  ام الاوق ي احك عاف ف ي ، الاس ي ) ط.د(الحنف د العرب  –، دار الرائ

 . م١٩٨١ -ھـ ١٤٠١بیروت ، 
دى  برھان الدین علي بن ابي بكر الم-١٤ ة المبت ة شرح بدای اني ، الھدای رغین

دیر ، ج تح الق شرح ف وع ب ة ١،ط٥مطب ة الامیری صر ، – ، المطبع  م
 .ھـ ١٣١٦

ذھب -١٥ ى م ة عل سائل الخلافی ي الم ق ف امي ، الملح ي المح ق الفكیك  توفی
ي (الجعفریة  ھ عل وف لمؤلف ام الوق ي احك ب الصنوف ف ملحق بكتاب ترتی

د العمر ، ج، ترجمھ وعلق علیھ أكرم ) حیدر  ، ١عبد الجبار ومحمد احم
  .١٩٥٠ بغداد ، – ، مطبعة بغداد ١ط
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المحقق -١٦ روف ب ذلي المع عید الھ ن س ا ب ي زكری ن اب سن ب ن الح ر ب  جعف
ري ،  ھ الاسلامي الجعف ي الفق ة )ط.د(الحلي ، شرائع الاسلام ف ،دار مكتب

 . م ١٩٧٨ بیروت ، –الحیاة
محمد جمیل ، اصول الاحكام وطرق صبحي . حمد عبید الكبیسي و د.  د-١٧

داد ) ط.د(الاستنباط في التشریع الاسلامي ،  ة بغ شریعة –، جامع ة ال  كلی
 .م ١٩٧٨ بغداد ، –

ة -١٨ ة البھج رح منظوم ي ش ة ف رر البھی صاري ، الغ د الان ن محم ا ب  زكری
ادي ،  م العب الوردیة ومعھ حاشیة عبد الرحمن الشربیني وحاشیة ابن القاس

 .م ١٩٩٧ -ھـ ١٤١٨ بیروت ، –ار الكتب العلمیة  ، د١ ، ط٦ج
دقائق ، -١٩ ز ال ق شرح كن یم ، البحر الرائ ن نج راھیم ب ن اب دین ب ن العاب  زی

ھ  ق علی ھ وعل ة ، ج: حقق زو عنای د ع راث ١ ، ط٥احم اء الت  ، دار احی
 . م ٢٠٠٢-ھـ١٣٢٢ بیروت ، –العربي 

د ا-٢٠ ق عب ائر ، تحقی باه والنظ ـ ، الاش ضیلي ،  ـــــــــــ ریم الف ، ) ط.د(لك
 .م ٢٠٠٣-ھـ١٤٢٤ بیروت ، –المكتبة العصریة 

شقیة ، ج-٢١ ة الدم  ١ زین الدین الجبعي العاملي ، الروضة البھیة شرح اللمع
 . ھـ  ١٣٧٨ القاھرة ، –، دار الكتاب العربي ) ط.د(، 

نھج الطلاب -٢٢ ى شرح م  سلیمان بن محمد بن عمر ، حاشیة البجیرمي عل
د المرصفي ، جومع الش ن احم د ب ات محم  ، ١ ، ط٣رح تقریرات وتعلیق

 .م ٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢٠ بیروت ، –دار الكتب العلمیة 
د الزركشي ، شرح -٢٣ ن محم د الله ب ن عب د ب د الله محم  شمس الدین ابي عب

ي ، ج صر الخرق ى مخت شي عل ة ١ ، ط٢الزرك ب العلمی  – ، دار الكت
 .م٢٠٠٢ -ھـ ١٤٢٣بیروت ، 

د-٢٤ مس ال دین  ش ھاب ال ن ش زة ب ن حم د ب اس احم ي العب ن اب د ب ین محم
ھ  الرملي الشھیر بالشافعي الصغیر ، نھایة المحتاج الى شرح المنھاج ومع
ن  د ب حاشیة ابي الضیاء نور الدین علي بن علي الشبراملسي وحاشیة احم

 ٣ ، ط٥عبد الرزاق بن محمد بن احمد المعروف بالمغربي الرشیدي ، ج
 . م ٢٠٠٣ -ھـ١٤٢٤ بیروت ، –علمیة ، دار الكتب ال

د -٢٥ دین احم ھاب ال وبي وش لامة القلی ن س د ب ن احم د ب دین احم ھاب ال  ش
راغبین  ز ال ى كن رة عل وبي وعمی یتا القلی رة ، حاش ـ عمی البرلسي الملقب ب

البین ، ج اج الط رح منھ ة ٢ ، ط٣ش ب العلمی روت ، – ، دار الكت  بی
 . م ٢٠٠٣-ھـ١٤٢٤
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ى المو-٢٦ د الاعل لال  عب ان الح ي بی ام ف ذب الاحك سبزواري ، مھ وي ال س
ة الاداب ) ط.د(، ٢٢والحرام ،ج  ـ ١٤٠٤ النجف الاشرف ، –، مطبع ھ

 .م ١٩٨٤-
 عبد الرحمن الشربیني ، حاشیتھ على الغرر البھیة شرح منظومة البھجة -٢٧

ة ، ج ة ١ ، ط٦الوردی ب العلمی روت ، – ، دار الكت ـ ١٤١٨ بی  -ھ
 .م ١٩٩٧

د.  د-٢٨ دني عب انون الم رح الق ي ش یط ف سنھوري ، الوس د ال رزاق احم  ال
د  زام ، –الجدی صادر الالت صریة ) ط.د( م ات الم شر للجامع  –، دار الن

 .م ١٩٥٢القاھرة ، 
ب ، ج-٢٩ ل الطال آرب شرح دلی ل الم شیباني ، نی ن عمر ال ادر ب د الق ، ٢ عب

 ) .ت.د( القاھرة ، –، مطبعة محمد علي صبیح واولاده ) ط.د(
ھ ،ط.  د-٣٠ ول الفق ي اص وجیز ف دان ، ال ریم زی د الك لمان ٣عب ة س  ، مطبع

 .م ١٩٦٧ بغداد ، –الاعظمي 
وجیز .  د-٣١ شیر ، ال د طھ الب اقي البكري ومحم د الب عبد المجید الحكیم وعب

زام  ة الالت ي نظری زام –ف صادر الالت یم ) ط.د( ، ١ ج– م ، وزارة التعل
 . م ١٩٨٠ -ھـ ١٤٠٠بغداد ،  –العالي والبحث العلمي العراقیة 

انون .  د-٣٢ شیر ، الق د طھ الب اقي البكري ومحم د الب عبد المجید الحكیم وعب
زام ، ج ام الالت دني واحك ث ) ط.د( ، ٢الم الي والبح یم الع ، وزارة التعل

 .م ١٩٨٠-ھـ ١٤٠٠ بغداد ، –العلمي العراقیة 
د المرد-٣٣ ن احم لیمان ب ن س ي ب سن عل و الح دین اب سعدي ،  علاء ال اوي ال

ق  لاف ، تحقی ن الخ راجح م ة ال ي معرف صاف ف د : الان د الله محم و عب اب
 .م ١٩٩٧-ھـ ١٤١٨ بیروت ، – ، دار الكتب العلمیة ١ ، ط٧حسن ، ج

ق -٣٤ ار ، تحقی ى بالآث سي ، المحل . د: علي بن احمد بن سعید بن حزم الاندل
داري ، ج لیمان البن ار س د الغف ب الع١ ، ط٨عب ة ، دار الكت روت –لمی  بی

  . م ٢٠٠٣ -ھـ١٤٢٥،
ق -٣٥ ق وتعلی ر ، تحقی اوردي ، الحاوي الكبی ب الم ن حبی د ب :  علي بن محم

ود ، ج د الموج د عب ادل احم وض و ع د مع ي محم ، دار ) ط.د( ، ٧عل
 . م ١٩٩٩ - ھـ ١٤١٩ بیروت ، –الكتب العلمیة 

روف -٣٦ اني المع ي الجرج ن عل د ب ن محم ي ب شریف( عل سید ال ، ) بال
ات ، ال ة ) ط.د(تعریف ة العام شؤون الثقافی داد ، –، دار ال ـ ١٤٠٦ بغ  -ھ

 . م ١٩٨٦



  ركان الوقف وشروطھأ

Rafidain Of Law Journal, Vol. (11), No. (40), Year (2009) 

١٧٤

انون .  د-٣٧ ى ق ق عل د سراج ، دراسة وتحقی علي جمعة محمد و محمد احم
اف ، ط ى مشكلات الاوق سلام ١العدل والانصاف في القضاء عل  ، دار ال

 .م ٢٠٠٦-ھـ١٤٢٧ القاھرة ، –
ھ  علي حیدر ، ترتیب الصنوف في -٣٨ ق علی ھ وعل وف ، ترجم : احكام الوق

 بغداد – ، مطبعة بغداد ١ ، ط١اكرم عبد الجبار و محمد احمد العمر ، ج
 .  م ١٩٥٠، 

دقائق -٣٩ ز ال ائق شرح كن ین الحق ي ، تبی ي الزیلع ن عل ان ب دین عثم  فخر ال
ة ، ج د عزو عنای ق احم  ، دار الكتب ١ ، ط٤ومعھ حاشیة الشلبي ، تحقی

 .م ٢٠٠٠-ھـ ١٤٢٠ ،  بیروت–العلمیة 
 ، ١١ محمد بن احمد بن ابي سھل شمس الدین السرخسي ، المبسوط ، ج-٤٠

 ) .ت.د( مصر ، – ، مطبعة السعادة ١ط
ر -٤١ شرح الكبی ى ال  محمد بن احمد بن عرفة الدسوقي ، حاشیة الدسوقي عل

 .م ٢٠٠٣-ھـ١٤٢٤ بیروت ، – ، دار الكتب العلمیة ٢ ، ط٥، ج
ق  محمد بن ادریس-٤٢ شافعي القرشي ، الأم ، تحقی د وعادل :  ال ي محم عل

د ، ج ي ) ط.د( ، ٤احم راث العرب اء الت روت ، –، دار احی ـ١٤٢٢ بی -ھ
 .م ٢٠٠١

لام ، ج-٤٣ بل الاس صنعاني ، س ماعیل ال ن اس د ب ، دار )  ط.د( ، ٣ محم
 ) .ت.د( عمان ، –الفرقان 

ى زاد ال-٤٤ ع عل شرح الممت ین ، ال الح العثیم ن ص د ب د  محم ستنفع ، المجل م
  . م ٢٠٠٢ القاھرة ، –، مركز فجر ودار الآثار ) ط.د(الرابع ، 

ل -٤٥ ى مختصر سیدي خلی  محمد بن عبد الله الخرشي ، حاشیة الخرشي عل
دوي ، ج د الع ن احم ي ب شیخ عل یة ال ھ حاش ب ١ ، ط٧ومع  ، دار الكت

 .م ١٩٩٧ -ھـ ١٤١٧ بیروت ، –العلمیة 
ف ،  محمد ابو زھرة ، محاضر-٤٦ ي الوق ي ) ط. د(ات ف د عل ة احم ، مطبع

 .م ١٩٥٩ مصر ، –مخیمر 
ویر -٤٧ رح تن ار ش در المخت ى ال ار عل دین ، رد المحت ن عاب ین ب د أم  محم

ق  ق وتعلی ة وتحقی صار ، دراس ي : الاب ود وعل د الموج د عب ادل احم ع
وض ، ج د ع ة ٢ ، ط٦محم ب العلمی روت ، – ، دار الكت ـ١٤٢٤ بی -ھ

 .م ٢٠٠٣
صادق  محمد -٤٨ ر ال ام جعف ، ٥، ج) عرض استدلال(جواد مغنیة ، فقھ الام

 .م ١٩٩٩-ھـ ١٤٢٠)م.د( ، ١ط
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ة ، -٤٩ ة والتطبیقی ة الفقھی ن الناحی ف م وجز الوق دكور ، م لام م د س  محم
 . م ١٩٦١ -ھـ ١٣٨٠ القاھرة ن –، دار النھضة العربیة ) ط.د(

اف ، -٥٠ ام الاوق اني ، احك فیق الع د ش شرك) ط.د( محم لامیة ، ال  –ة الاس
 .م ١٩٥٥-ھـ١٣٧٥بغداد ، 

ة ، ج.  محمد طھ البشیر و د-٥١ وق العینی ) ط.د( ، ١غني حسون طھ ، الحق
 .م ١٩٨٢ -ھـ ١٤٠٢ بغداد ، –، وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي 

لامیة ، ج.  د-٥٢ شریعة الاس ي ال ف ف ام الوق سي ، احك د الكبی د عبی  ، ١محم
 . م ١٩٧٧ -ھـ ١٣٩٧ بغداد ، –، مطبعة الارشاد ) ط.د(

ى مشكلات -٥٣ ي القضاء عل دل والانصاف ف انون الع دري باشا ، ق  محمد ق
د و د. د: الاوقاف ، دراسة وتحقیق  د سراج . علي جمعة محم د احم محم

 .م ٢٠٠٦ -ھت١٤٢٧ القاھرة ، – ، دار السلام ١، ط
ن م-٥٤ د ب یة محم ع حاش ب م ل الطال ي ، دلی ف الحنبل ن یوس انع ،  مرعي ب

 .ھـ ١٣١٨ دمشق ، –، المكتب الاسلامي ) ط.د(
اع -٥٥  مرعي بن یوسف الكرمي المقدسي ، غایة المنتھى في الجمع بین الاقن

ھ  ق علی ھ وعل ى ، حقق شاویس ، ج: والمنتھ ر ال د زھی ، ) ط.د( ، ٢محم
 . ھـ ١٣٧٨ مصر ، –مؤسسة دار السلام 

اف ، ج-٥٦ ام الاوق اء ،احك د الزرق ة ٢ ط ،١ مصطفى احم ة الجامع  ، مطبع
 .م ١٩٤٧-ھـ ١٣٦٦ دمشق ، –السوریة 

ام ، ج– ـــــــــــ ، الفقھ الاسلامي في ثوبھ الجدید -٥٧  ، ١ المدخل الفقھي الع
 . م ١٩٦٤ -ھـ ١٣٨٣ دمشق ، – ، مطبعة الحیاة ٨ط

ھ المنھجي ، . مصطفى الخن ود.  د-٥٨ شربجي ، الفق ي ال َمصطفى البغاو عل
ـ ١٤١٧ دمشق ، -، دار العلوم الاسلامیة ١ طالمجلد الثاني ،  م ١٩٩٦ ھ

 . 
شریعة -٥٩ ة ال دخل لدراس ري ، الم اقي البك د الب ي وعب صطفى الزلم  م

 .م ١٩٨٩، مطبعة التعلیم العالي في الموصل ، ) ط.د(الاسلامیة ، 
ة -٦٠ رح غای ي ش ى ف ي النھ ب اول اني ، مطال سیوطي الرحیب صطفى ال  م

ى ، ج لامي ، ) ط.د( ، ٥المنتھ ب الاس شق ، –المكت ـ ١٣٨٠ دم  -ھ
 . م ١٩٦١

اع ، -٦١ تن الاقن  منصور بن یونس ابن ادریس البھوتي ، كشاف القناع عن م
ھ  ق علی ھ وعل صیلحي ، ج: راجع لال م صر ) ط.د( ، ٤ھ ة الن ، مكتب

  ) .ت.د( الریاض ، –الحدیثة 
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ة ، ال-٦٢ ن قدام د ب ن محم د ب ن احم د الله ب د عب و محم دین اب ق ال ي  موف مغن
ر ، ج شرح الكبی اب ٦وال اء الكت ست ، دار احی دة بالاوف ة جدی  ، طبع

 .م ١٩٧٢-ھـ١٣٩٣ مصر ، –العربي 
ي ، -٦٣ ود الحنف ن محم د ب ن احم د الله ب دین عب ات حافظ ال  النسفي ابو البرك

ھ  ق علی ھ وعل ق ، حقق شرح البحر الرائ ة : كنز الدقائق ب د عزو عنای احم
ي  ، دار احیا١ ، ط٥الدمشقي ، ج راث العرب روت ، –ء الت -ھـ١٤٢٢ بی

 .م ٢٠٠٢
اوى -٦٤ سماة بالفت ة الم اوى الھندی د ، الفت اء الھن ن علم ة م ام وجماع  نظ

ان ، ج ي خ اوى قاض امش فت وع بھ ة مطب دراباد ٣ ، ط٢العالمكیری  ، حی
 .م ١٩٨٠ -ھـ ١٤٠٠ الھند ، –الدكن 

ف ، ط-٦٥ ام الوق رأي ، احك سلم ال ن م ى ب ن یحی لال ب ارف  ، دار ١ ھ المع
 .ھـ ١٣٥٥ الھند ، –العثمانیة 

لامیة -٦٦ شؤون الاس اف وال ة ، – وزارة الاوق وعة الفقھی ت ، الموس  الكوی
 .م ١٩٨٣-ھـ١٤٠٤ الكویت ، –، طباعة ذات السلاسل ٢، ط٣ج

لامیة -٦٧ شؤون الاس اف وال ة ، – وزارة الاوق وعة الفقھی ت ، الموس  الكوی
 .م ١٩٩٢-ھـ١٤١٢ت ،  الكوی–، طباعة ذات السلاسل ٢ ، ط٢٣ج

لامیة -٦٨ شؤون الاس اف وال ة ، – وزارة الاوق وعة الفقھی ت ، الموس  الكوی
 .م ١٩٩٢-ھـ١٤١٢ الكویت ، –، مطابع دار الصفوة ١ ، ط٢٦ج

ھ ، ج-٦٩ لامي وادلت ھ الاس ي ، الفق ة الزحیل ر ٤ ، ط١٠ وھب  ، دار الفك
 .م ١٩٩٧-ھـ١٤١٨ دمشق ، –المعاصر 

ووي-٧٠ رف الن ن ش ى ب ي  یحی سوي ف اج ال ھ المنھ البین ومع ة الط  ، روض
روع  ن الف ى الروضة م ترجمة الامام النووي ومنتھى الینبوع فیما زاد عل

د عوض ، ج: ، تحقیق  ي محم ) ط.د( ، ٤عادل احمد عبد الموجود و عل
 . م ٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢١ بیروت ، –، دار الكتب العلمیة 

ن  یحیى بن ابو الخیر بن سالم بن اسعد بن عبد-٧١ ن موسى ب  الله بن محمد ب
ق  شافعي ، تحقی ام ال ھ الام ي فق ان ف ي ، البی ران العمران د . د: عم احم

سقا ، ج د ال ازي احم ة ١ ، ط٢حج ب العلمی روت ، – ، دار الكت  بی
 .م ٢٠٠٢-ھـ١٤٢٣

 :معاجم اللغة : ًثالثا 
د الخامس ، ج-١ ة ، المجل تن اللغ ة ١ ، ط٥ احمد رضا ، معجم م  ، دار مكتب

  . م ١٩٦٠-ھـ١٣٨٠ بیروت ، –ة الحیا
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ة ، -٢ حاح العربی ة وص اج اللغ صحاح ت وھري ، ال اد الج ن حم ماعیل ب  اس
ق  ار ، ج: تحقی ور عط د الغف د عب ین ٣ ، ط٥احم م للملای  –، دار العل

  . ١٩٨٤ -ھـ ١٤٠٤بیروت ، 
سان العرب -٣ ي المصري ، ل  جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور الافریق

صنیف  داد وت د الأول ، :، اع اط ، المجل ف خی سان ) ط.د( یوس ، دار ل
  .م ١٩٥٦-ھـ١٣٧٥ بیروت ، –العرب 

ار الصحاح ، -٤ ، دار ) د،ط( محمد بن ابي بكر بن عبد القادر الرازي ، مخت
  ) .ت.د( بیروت ، –الكتب العربیة 

  
  :الرسائل الجامعیة : ًرابعا 
ي ا-١ ام ف دعي الع وزي الصراف ، دور الم ة ،  تیماء محمود ف دعوى المدنی ل

   .٢٠٠٢رسالة ماجستیر مقدمة الى كلیة القانون بجامعة الموصل ، 
ردة ، .  د-٢ الارادة المنف زام ب شاء الالت ك ، ان ي ب راھیم عل د اب سرى ولی ی

 . م ٢٠٠٣اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلیة القانون بجامعة الموصل ، 
 :المجموعات القضائیة والتشریعیة : ًخامسا 
اف ، ج احمد -١ ادي ، موسوعة الاوق د الھ ین حسان وفتحي عب ) ط.د( ،١ام

  .م ١٩٩٩ الاسكندریة ، –منشأة المعارف 
اة -٢ ة المحام ة ١٩٣٠ – ١٩٢٠ الجدول العشري الاول لمجل  ، تصدرھا نقاب

ب المصریة  اھرة ، –المحامین الاھلیین في مصر ، مطبعة دار الكت  الق
 . م ١٩٣٢-ھـ ١٣٥١

ة تمیی-٣ ضاء محكم ز  ق ة تمیی ي محكم ي ف ب الفن صدرھا المكت راق ، ی ز الع
نة  صادرة س رارات ال ث ، الق د الثال راق ، المجل ة ١٩٦٥الع  ، مطبع

 .١٩٦٩ بغداد ، –الارشاد 
ز -٤ ة تمیی ي محكم ي ف ب الفن صدرھا المكت راق ، ی ز الع ة تمیی ضاء محكم  ق

 .م ١٩٧٢ -ھـ ١٣٩١ بغداد ، –العراق ، المجلد السادس ، دار الحریة 
دل -٥ وزارة الع انوني ب لام الق سم الاع صدرھا ق ة، ی ام العدلی ة الاحك  مجموع

 . بغداد،العراقیة
  . ١٩٧٥       العدد الثاني ، السنة السادسة ، 
   .١٩٧٧       العدد الثاني ، السنة السابعة ، 

   .١٩٧٧       العدد الثاني السنة الثامنة ، 
   ١٩٧٩        العدد الرابع ، السنة العاشرة ،
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شرعیة -٦ تئناف ال ة الاس ضائیة لمحكم ادئ الق ي ، المب زة العرب د حم  محم
  .١٩٧٣ عمان ، – ، مكتبة الاقصى ١الاردنیة ، ط

  .  النشرة القضائیة التي یصدرھا المكتب الفني في محكمة تمییز العراق -٧
  .١٩٧٣            العدد الرابع ، السنة الرابعة ،

  .١٩٧٤لثاني ، السنة الخامسة ،                العدد ا
 :التشریعات : ًسادسا 
   .١٩٤٦ لسنة ٤٨ قانون احكام الوقف المصري لرقم -١
  .١٩٤٦ لسنة ٧١ قانون الوصیة المصري رقم -٢
  .١٩٤٨ لسنة ١٣١ القانون المدني المصري رقم -٣
   .١٩٥١ لسنة ٤٠ القانون المدني العراقي رقم -٤
  .١٩٥٥لسنة ) ١(ف الذري العراقي رقم  مرسوم جواز تصفیة الوق-٥
  .١٩٥٩ لسنة ١٨٨ قانون الاحوال الشخصیة رقم -٦
  .١٩٦١ لسنة ٣٨ قانون تملك الاجنبي للعقار في العراق رقم -٧
  .١٩٦٦ لسنة ٦٤ قانون ادارة الاوقاف العراقي رقم -٨
   .١٩٦٨ لسنة ١٣ قانون المرافعات المصري رقم -٩

  .١٩٦٩ لسنة ٤٥مناقصات الخاصة بالاوقاف رقم  نظام المزایدات وال-١٠
  .١٩٦٩ لسنة ٨٣ قانون المرافعات المدنیة العراقي رقم -١١
  .١٩٧١ لسنة ٤٣ قانون التسجیل العقاري العراقي رقم -١٢
  .١٩٧٢ لسنة ١٢٤ قانون الوقف اللیبي رقم -١٣
   .١٩٧٦ لسنة ٤٣ القانون المدني الاردني رقم -١٤
  .١٩٧٦ لسنة ٥٣اراضي الدولة العراقیة رقم  قانون توحید -١٥
   .١٩٨٠ لسنة ٤٥ قانون التنفیذ العراقي رقم -١٦
  .١٩٩٢ لسنة ٢٣ قانون الوقف الشرعي الیمني رقم -١٧
م -١٨ ي رق لامیة الاردن شؤون والمقدسات الاس اف وال انون الاوق سنة ٣٢ ق  ل

٢٠٠١. 
 ) :غیر المنشورة(یة الاحكام والقرارات القضائیة والحجج الشرع: ًسابعاً◌ 

 الصادرة من محكمة الاحوال ٧/١/١٩٨٦ في ٣٦٥ الحجة الوقفیة المرقمة -١
  .الشخصیة في الموصل 

ة -٢ ة المرقم ة الوقفی ي ٣٤٠ الحج ة ١١/١٩٩٦ /١٠ ف ن محكم صادرة م  ال
 .الاحوال الشخصیة في الموصل 

ة -٣ ة المرقم ة الوقفی ي ١٤٦ الحج ة ٢٠/٨/٢٠٠٦ ف ن محكم صادرة م  ال
 .حوال الشخصیة في الموصل الا
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دد -٤ ة بع ز العراقی ة التمیی رار محكم ة /٢٤٢ ق وعة مدنی ي ٢٠٠٦/ موس  ف
٣٠/٧/٢٠٠٧.  

دد -٥ ة بع ة /٢٥١ قرار محكمة التمییز العراقی ة الموسعة المدنی  ٢٠٠٧/ الھیئ
 .٢١/٥/٢٠٠٨في 

  
  
  


